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مكانة هذه القاعدة وأهميتها 


أنَّ هذه 17 من القواعد ان لبذه 0 صلةٌ بعلم 
الفقبيّة ذات الأثر الواسع في أصول الفقه؛ وذلك باعتبارها 
أحكام الفقه. فقد ذكر بعض من أدلّة الفقه. أو ها تشبه 
العلماء أن نصف الفقه يندرج أدلّة الفقه؛ من حيث نا 
يُقضى بها في جزئياتها کنا دليل 
على ذلك الجزتي. ومن حيث 
)١‏ امّا أن تكون لجلب النافع. صلها بالاستدلال في جانب 
؟) وامّا أن تكون لدفع المضادء المصبالح, التي تُبحث ضمن أدلّة 
وهذه القاعدة التي معنا تُقوّر اشر الختلف فها؛ حيث إِنَّ 
جانب دفع الضاز آو تخفیف۰ قاعدة رعاية الصالع. قد كيت 
وذلك نصف أحكام الفقه. 


تحت هذه القاعدة؛ ووجه هذا: 


أن أحكام الشَرع لا تخلو؛ 


على مضمون هذه القاعدة. 
م س 
ويُكتَقَى بنصّ الحديث في صياغة القاعدة؛ لأمور: 

-١‏ أنه يُعطها قَوّةّ في التأثير؛ لأنَّ هذا یجعلها دلیلا شرعيًا 
صالخا لأن تبی عليه الأحكام. 

۲- أنَّ فيه من العموم والشّمولء ما لا يوجد في اللفظ الآخر 
للقاعدة (الضّرر يُزال)؛ لا نصّ الحديث يشْمَل إزالة الضّرر 
ابتداءً ومقابلةًء قبل الوقوع وبعده. اما اللفظ الآخر 
للقاعدة؛ فهو خاصٌ بإزالة الضّرر بعد وقوعه. 

الفائدة من صياغة القاعدة الفقبيّة؛ وهي سهولة حفظها. 

# وردت في (مجلّة الأحكام العدليّة) بهذين اللفظین. وهذا 
تكرارء ويغني عنه أحد اللفظين؛ الا أنَّ (الشيخ أحمد الزرقا) 
ذكر: أنَّ القصد من إعادة ذكرها باللفظ الآخر؛ هو التأكيد 
لت ا وام اق اليد دن هک 


القاعدة الكبرى الرابعة 


لا ضَرَرَ ولا ضرار 


0 
صياغة هذه القاعدة 
١‏ 

هذه القاعدة ارتبطت في مبداً تطبيقهاء بنصنّ نبوي. 
يُذگر بصيغته عند تعليل أحكام فروع هذه القاعدة؛ 
وهو قوله 45 «لا ضِّرَرَ ولا ضراز» أخرجه ابن ماجه» مما 
يُشير إلى ارتباطها المبكر بواقع أحكام الشّرع؛ إلا انا لم 
تذگر بهذه الصّيغة. باعتبارها قاعدةً فقبيّة إلا في وقت 
مُتأخر. بالنّظر إلى واقع التّأليف في القواعد الفقهيّة؛ 
فاوّل ورودها بهذا اللفظ. وهذا الاعتبار كان في (مجلَّة 
الأحكام العدليّة) ممثّلة في المادة التّاسعة عشرة من مواد 

المجلّة ثم في شروحها بعد ذلك. 
وقد وردت قبل ذلك بلفظ: (الضّرر یُزال). أو نحوه؛ وهو 
اللفظ الذي عبر به عن القاعدة أكثر علماء القواعد 
الفقهيّة. ولْعَدٌ (العلائيّ) أل من صرح بذكر هذه 
القاعدة. باعتبارها قاعدة فقبيّة. بلفظ: (الضّرر الْرال). 
وهذا اللفظ محل نظر. من جهة أنَّ كلمة (الُرَال) قد 
ذكرت معرّفة؛ وتعريفها یجعلها وصفًا للضّررء لا کم 
بانّاء ومن شروط المحمول (أو المحكوم به على الوضوع. 
أو الحكم) في القاعدة: أن يكون حكمًا بانّاء غير فاد 
فيه. وهذا بخلاف ذکر هذه الكلمة مُنَكّرَةَ بلفظ (مَرَال) 
كما 00 (الحصنی). أو بلفظ (يُرَال) كما ذكرها (ابن 
السّبكي). ثم (السُيوطيَ) ومن جاء بعده؛ 
الألفاظ من ۳ الأخبارء التي هي بمعنى الأمرء فتُفيد 


فان هذه 


وطلب ازالة الضّرر. وتکون مُفيدة للمعنی حیننذ. 


الضّرر والضّرار لغة: اشتقّتا من مادَّة واحدة؛ وهي: الضّدُ أو الضِّدُء وهما 
لغتان؛ تعني: خلاف التّفع. وقيل: الضّرٌ: خلاف التّفع؛ ومنه قوله تعال: 
کم دهم سَيْكَا[آل عمران:۱۲۰]. والضّد: ما كان من سوء حال أو 


الراد بالنّفي في نصّ (الحدیث والقاعدة) 
ليس لنفي الوقوع؛ لا الضّرر 
والضرار یقعان كثيرًا في الواقع؛ فهو 
بمعنى اي والنّفي هنا نفي الجواز. 
فیثبت حينئذٍ التحریم شرعًا. 
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معنى القاعدة 


۲۲ آ ۲ 


المعنى لافرادي 


١ 


سل ع .لق للد سم 


فقرٍ وشدَّة؛ ومنه قوله تعالى: ود مان ضر د عار 6الژُمر:۸]. 


اصطلاحًا: قيل: تما بمعنىّ واحد؛ فكل مهما يعني: نقصانٌ يدخل على 
المّيء. أو EEE‏ تَلْحَقٌ بالسّيء. وتكرارهما في لفظ الحديث من باب 


التأکید؛ فالتّانية توكيدٌ للأولى. 
والرّاجح ن لكل مهما معت اصطلاحبًا خاصًا؛ فالتّأسيس أول من 


التأكيد. كما هو معلوم. 


واختلف في تحديد معنى کل منهما على 


0 
الضّرر: إلحاق الإنسان 
فة 'تفيزة: نحي 
ينتفع هو بذلك الإلحاق. 
الضرار: إلحاق الإنسان 
مفسدة بغيره؛ بحيث لا 


ينتفع هو بذلك الإلحاق. 


ثلاثة أقوال: 


0 
الضّرر: إلحاق الإنسان مفسدة 
بغيره ابتداءًا. 
الضّرار: إلحاق الإنسان مفسدة 
بمن أضِرٌ به على سبيل 
المجازاة. على وجه غير جائز. 


المعنى الإجمالي 

أنَّ الضّرر والضّرار؛ مُحرّمان 
في شريعتناء ولذا یحزم إيقاع 
الضَّرر ابتداءًء أو مقابلةَ على 
وجه غير جائزء وئفیم من هذا 
أنَّ الضّرر الواقع بهذه الكيفيّة. 
يجب دفعه قبل وقوعه. أو 
رفعه بعد الوقوع إن أمكن. 


0 
أنّ الضّرر اسم. والضّرار مصدر؛ فالمصدر 
الذي هو (الضبرار)؛ يُشير إلى فعل الضّرر 
والوقوع فیه. والاسم الذي هو (الضّرر)؛ 
يشير إلى ما يُوصل إلى فعل الضّرر. والوقوع 
فیه. ويكون وسيلة إليه. فيكون النَّمي واردًا 
على ارتكاب الضّررء أو ارتكاب وسيلته. 


لفظ (الضرار) مصدر قيامي على وزن (فعال). 


وفعله وزن (فاعل): وهو يدل على المشاركة بين اثنين فأكثر. 


تنبهان 


۱- هذه التّعريفات اتجهت إلى بیان تخصیص معن الضّرار؛ بما یقع على الغیر. بینما أنه 
۲- أنَّ كلاً من الضّرر والضّرار؛ يمكن أن یکون کل مهما حسیّا. ویمکن أن یکون معنوبًا. 


مجال إعمال القاعدة 


هذه القاعدة أساسنٌ في منه 

الفعل الضّارٌء وتلافي نتائجه. وهي 

سند لمبدأ الاستصلاح المتعلّق 

بجلب المصالح ودرء المفاسد؛ 

ولذلك فان كثيرًا من أبواب الفقه 

تنبني عليها؛ ومن ذلك: 

1 

+ مشروعية الخيار بأنواعه؛ فإِنّه شرع لرفع الضّرر 
الذي يلحق بأحد المتعاقدين. 
# مشروعية الحجر بأنواعه؛ فحجر الفَلّس شرع 
لرفع الضّرر عن الغرماء. وحجر السّفيه شُرعٌ لرفع 
ضرر السّفيه المحجور عليه. 
# مشروعية الشفعة؛ فا شرعت لدفع ضرر 
الشّريكء أو الجار الذي لا يريده الانسان. 
4# مشروعية القصاص؛ فإنّه شُرعَ لرفع ضرر 
المتعدى علیه. أو ولیّه. ولدفع ضررٍ مُتوقع؛ وهو 
الاعتداء على الاس في المستقبل. 
+ مشروعية نصب الأئمة والقضاة؛ فإنّه شرع لرفع 
الضّرر عن الظلومین. ودفعٌ للضّرار المحتمل» من 
قيام العتدی عليه بأخذ حقّه بنفسه. 
# مشروعية الحدود؛ فاِعا شرغت لدفع الضّرر 
ورفعه عن التّاس؛ في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. 
# مشروعية قتال المشركين والبغاة؛ فإنّه شرع 
لدفع الضّرر ورفعه؛ عن الدّينء والانفس. 
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تقييد القاعدة من إطلاقها 


هذه القاعدة وان وردت مُطَلَقَةَ في لفظهاء في 


0 
معيده 


في واقعها؛ في من قبيل 


العموم 


المخصوص؛ فليس كل ضرر مُحرَّمًا شرعاء وذلك 
أنّه يخرّح من هذه القاعدة ثلاثة أنواع من الضّرر: 


0 

الضّرر الذي أذِنَ الشرع في إيقاع 
العمل المشتمل عليه؛ وهو الضّرر 
الواقع بوجه حقٍ؛ ومنه ضرر 
العقوبات من الحدود 
والقصاص؛ فاثه وان كان ضررًا 
على من يُقام علیه. إلا أنه ضررٌ 
بحقّء وقد أذن فيه الشارع. بل 

أوجبه في حالات كثيرة. 


0 


0 


الضّرر الذي تعمٌ به البلوی؛ أي: 
يعسّر الاحتراز منه. أو یعسُر 
الاستغناء عن العمل إلا معه. 
وهذا النّوع من الضّرر في غالب 
وقوعه. ضررٌ يسيرٌ يُمكن احتماله؛ 
مثل: الضّرر الذي يكون في بعض 
المعاملات؛ امّا بسبب الغبن» أو 
الغرر؛ فإنّه وان كان ضررّاء الا أنّه 
إذا عمّت به البلوى؛ فاته يُغتَفر. 


ما رضي به المكلّف ممّا كان مُتعلّقًا بحقّه. لا بحقّ الله تعالى؛ 
فمتى اشتمل العمل على ضرر للمكلّف. وكان مُتعلَمّا بحمّه 
هو. ورضي به؛ فإنّه یُغتَفرهذا الضَّررء ومن هذا القبيل: أنَّ 
في تزويج الول موليته بغيركفء -نسبًا أو تدیتّا- ضررًا علهاء 
فلو تما رضيت بذلك؛ فإِنَّ العقد يصح؛ لك الضَّرر الذي 
اشتمل عليه العقد. وهو عدم الكفاءة في هذا الم ضردٌ 


مُتعلّقٌ بالمرأة في حقّ من حقوقباء وقد رضيت به. 

وكذا فإنَّ في القذف بالرّنا ونحوه. ضررًا يلحَق بالمقذوف. فلو 
أنَّ المقذوف سكت في هذه الحال. ولم يُطالِب بالحبّ؛ فإنّه لا 
يُقام الحدٌ على القاذف؛ لأنَّ الضَّرر الذي اشتمل عليه 
القذف. ضررٌ بحقّ المكلّف المقذوف. وقد رضي به؛ لسكوته. 


الأدلّة م اس 
دلّ على هذه القاعدة أدلّة من القرآن والسُتَة؛ ولعلَ أصرح دليل على القاعدة على سبيل 
الإجمالء ما ورد في حديث أبي سعيد الخدريّ وابن عباس وعائشة ك أنَّ رسول الله عله 
قال: «لا رد ولا ضواز». 
ووجه الاستدلال: أن هذا الحدیث قد ورد بنفي الضّرر مٌطلقّا. وهذا یوجب إزالته؛ امّا 
بدفعه قبل وقوعه؛ بطرق الوقاية المكنة. ومّا برفعه بعد وقوعه؛ بما يُمكن من التّدابیر 
التي تُزيل آثاره. وتمنع من تکراره. 
+ يُضاف إلى هذا؛ أنَّ القرآن والسُّنّة قد دلا على النَّي عن إيقاع الضّرر بالغیر بغیر وجه 
حقء وييِّنًا كيفية رفعه بعد وقوعه. وذلك في صور كثيرة؛ منها: 
-١‏ التي عن المضارّة بالمطلّقات؛ كما في قوله تعالى: لا یهن ضر ند #[البقرة:۲۳۱]. 
فإو شروش شرع 4[الطلاق:۷]؛ هذا ني صربحٌ عن الضارة بالمطلّقة؛ لمّا بمراجعتها قبل 
انتهاء عدّتهاء وتطليقها مرَةٌ أخرى لتطول علما العدّة. أو لتعطيه شیئا ممّا آتاهاء وم 
بالتّضییق علا حت تفتدي منه بمالهاء أو تخرج من مسكنه. 
۲- التي للوالدة والوالد عن الإضرار بولدهما؛ كما في قوله تعالى: لا نار وله وها ولا 
مود لَه وکرو #[البقرة:۲۳۳]؛ هذا نري عن الإضرار بولدها؛ بأن تأبى أن ترضع ولدها إضرارًا 
بوالده. وني للوالد عن أن ينتزع الولد من والدته. ويمنعها من إرضاعه؛ لمجرّد الإضرار بها. 
۳ التي عن مخبارّة الكاتب والشّاهد؛ كما في قوله تعالى: ویدار تاشر لياکب 
ولا سيد [البقرة:۲١۲]؛‏ هذا نري اِمّا عن المضارّة من الكاتب والشاهد؛ وذلك بأن يكتب 
الكاتب بخلاف ما يُملَى علیه. أو يمتنع من الكتابة أصلاًء وأن يشهد الشّاهد بخلاف ما 
سمع. أو يكنم الشّهادة بالكلّية» وإمّا ني عن المضارّة بالكاتب والشّاهد؛ وذلك بأن يُدعيا 
إلى الكتابة أو الشّهادة. وهما مشغولان. فإذا اعتذرا بعذرهما؛ أوقع بهما صاحب الحقّ 
الأذى. 
-٤‏ التي عن المضارّة في الوصية؛ كما في قوله تعالى: # ین بعَد وی وص با أو دنب غَيرَ 
مار #[اليّساء:؟1]؛ هذا نمي للموزّث عن إدخال الضّرر على الورثة في الوصية والدّین؛ 
بأن يوصي بأكثر من الثّلث» أويوصي لوارث. أو أن يُقِرَّبدين ليس عليه. 


€ >> ینبم في الصّفحة الثّالية >>> 


-_-_«_«_« سس حظحظحظحچط 


0 
الأدلّة على القاعدة 

١ 
ه- عَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ #5 أنه كَانث لَه عَضّدٌ من تخل في‎ 
حایط رَجُلِ من الأَنْصَارِء قَالَ: ومع الرجُلِ له قَالَ: فَكَانَ‎ 
بع فَأَبّى. قطلب له أَنْ یتافله. فابی. فأنَى الي غ‎ 
فَدَكَرَدَلِكَ له. فطل إِلَيْهِ النَئُ 4 آن يَبِيعَهُ. فأنی. فطلّب‎ 
یه أَنْ يُتَاقِلَهُ فَأَبَى. قال: «قَبَبْهُ له وَلَكَ گذا وَكَدَاه. أَمْرَا رَعْبَهُ‎ 
«اذْهَبْ فَاقَلَّعْ نَخْلَهُ». أخرجه آبو داود. وضعّفه الألباني‎ 
وجه الدّلالة: عد اي ب استعمال الحقّ على وجه يلحق به‎ 
الأذى بالغیر. من قبيل الضارّة. وسعى إلى إزالة ما تضِمّنه من‎ 
ضررء وذلك بارتكاب أدنى المفسدتين دفغا لأعلاهما.‎ 
وفي مراسيل أبي داود؛ عَنْ بي قَلجَة ذه أَنَّ الي 4 قال:‎ 
«لا تَضَارُوا في الْحَفْرِ».‎ 
فقد نی التي # عن إلحاق الأذى بالغیر. عن طريق‎ 
استعمال الحق؛ وذلك بأن يحفر الرّجل بترا في مُلكه المجاور‎ 
لبتر الغیر. فيذهب بذلك ماء بثر الجار. وعدّ هذا الفعل من‎ 
قبيل المضارة.‎ 


علاقة هذه القاعدة بقاعدة (المشقّة تَجْلِب التّيسير) 

ذكر بعض العلماء أنَّ قاعدة (الضّرر یُرال). والتي عبّرنا عنها بقاعدة: (لا ضِّرَرَ وَل ضران) متّحدةٌ أو مُتداخلةٌ مع قاعدة (المشمّة تَجْلِب التّیسیر). 
قال السُيوطي: "وهي مَعَ الْقَاعِدَةٍ التي قَبْلَبَا مُتَحِدَةٌ أو مُتَدَاخِلَة". 
وقال ابن تُجيم: "وَهَذِه الْمَاعِدَةُ مَعَ التي قَبْلَبَا مُتَحِدَةٌء أو مُتَدَاخِلَة". 
وعبارتهما فا شيء من التّردّدء وعدم الجزم في العلاقة بين القاعدتين. 
فهل القاعدتان متّحدتان؟ أي: هل تستويان في موضوعهماء فتصدّق كل واحدة منهما على ما تصِدّق عليه الأخرى؟ -يعني: من جهة أن قاعدة (المشمَّة 
تَجْلِب التيسير) یتعلّق موضوعها بتخفيف المشمَّة؛ التي هي سببٌ في الضّرر-. 
أو أن بیهما شيئًا من التّداخل فحسب؟ بحیث تشترك القاعدتان في آمرٍ. وتفترقان في آمر آخر؟ 

الذي يظهر أنَّ القاعدتین لیستا متّحدتين؛ بل بیهما تداخل. وبيان هذا: 
أنَّ كلا القاعدتین يُمكن أن یُحگُم في الأمر الخارج عن العتاد في الشْدّة. في تصِرفات المكلّفين؛ الا أنَّ قاعدة: (المشمَّة تجْلب التیسیر) تُحكّم في 
تصرفات الخلق مع الخالق. وأمّا قاعدة: (لا ضِّرَرَ ولا ضراز) فتُحكّم في تصرّفات الخلق فيما بيهم. 
وبناءًا على هذا؛ فإنَّ ذلك التَردُد الذي جاء في كلام السُيوطيّ وابن تُجيم له ما يُيِرَرُه بالتّظر إلى ما تُحكّم فيه كلتا القاعدتين. 
وهذا يُفسّرلنا الاختلاف الواقع في تفريع بعض القواعد على هاتين القاعدتين؛ لأجل أنَّ موضوعات تلك القواعد. شاملةٌ للحكم على تصرفات الخلق 
مع الخالق. وعلى تصرّفاتهم فيما بیهم. كما وقع في قاعدة: (الضّرورات ثبي المحظورات)؛ فبعضهم يُفرَعٌها على قاعدة: (لا رز ولا ضرَارَ)ء وكلا 


وإذا تقرّر هذا؛ فإِنَّ من البعيد القول بتفريع قاعدة: (لا ضِّرّرٌ وّلا ضراز). على قاعدة: (المشفَّة تجلب التّیسیر). كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين؛ من 
جهة أنَّ في رفع الضّرر تيسيرًا وتسهیلاً على الأمّة. ۱ 


وإِنّما استبعدنا ذلك القول؛ لأنّه ليس تفريع قاعدة: (لا ضَرَدَ ولا ضران). على قاعدة: (الشقَة تَجْلِبِ التّيسير)ء بأولى من عكسه. فان لقائلٍ أن یقول: إِنَّ 
قاعدة: (المشمّة تَجْلِب التّیسیر) مُتفرّعةٌ على قاعدة: (لا ضَرَدَ ولا ضرار). باعتبار أنَّ في التّيسير والنّسبيل على الأمّة؛ إزالة للضجّرر عنهم. 


القاعدة الکبری الرّابعة 


0 


القواعد الخاصّة بإزالة الضَّرر في حال انفراده 


0 الضرر يُزال. 
7 الضّرر يُدفع بقدرالإمكان. 
(۳) القديم يرك على قدّمه. 


(ك) الضّرر لا یکون قديمًا. 


لا ضرر ولا ضرار 


0 


CS OOS 


0 


القواعد الخاصّة بازالة الضّرر في حال التّعارض 


الضّرر لا ُزال بمثله. 

الضرر الأشدّ يُزال بالضّرر الأخف. 

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب آخفهما. 
يُختار أهون الشَرن. 

تحمل الضّرر الخاص لدفع ضررٍ عام. 


O 
القواعد الخاصّة بإزالة الضَّرر فى حال انفراده‎ 
الضّرر يُزال.‎ 
الضرر يدف بقدر /مکان.‎ 1 
القدیم ترك على قدمه.‎ )۳( 


0 الضّرر لا يكون قديمًا. 


0 
صياغة القاعدة 

١ 
لفظ هذه القاعدة. جعله كثيرٌ من‎ 
العلماء والباحثين. بدلاً من لفظ‎ 
القاعدة الكبرى المعتمد هنا؛ لذلك‎ 
فان ما كر من أدلَّةِ للقاعدة الكبرىء‎ 
يجعلونه أدلَّة على هذه القاعدة.‎ 
وقد مرّ بنا فيما تقدّم التَّميّيز بين‎ 
هذين اللفظين. وان هذا اللفظ‎ 
المذكور هنا؛ يختصٌ برفع الضّرر بعد‎ 
وقوعه. بخلاف اللفظ المعتمد‎ 
للقاعدة الکبری؛ فکما أنه یشمل رفع‎ 
الضَّرر بعد وقوعه؛ فائّه کذلك یشمل‎ 
دفعه قبل وقوعه. بطرّق الوقاية‎ 
المکنة.‎ 
لذلك عَدّت هذه القاعدة التي معنا‎ 
هناء من القواعد المتفرّعة عن‎ 
القاعدة الكبرى.‎ 


0 
معنى القاعدة 
1 
أنَّ الواجب شرعًا في شأن 


الضّرر. إذا كان واقعًا أن يُسعى 
في إزالته ورفعه. 


الضّررُ یال 
أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 
ينبني على هذه القاعدة كثيرٌ من الفروع الفقبيّة. في كثير من أبواب الفقه. 
يستوي في ذلك ما یتعلّق بالتّعويض عن الضّرر في الحقوق العامّة. أو 
التعويض عن الضّرر في الحقوق الخاصّة؛ ومن أمثلة ذلك ما يأتي: 


١‏ - لو أن أحد المتبايعين قد يقع له ضررٌ بعد لزوم عقد البيع؛ كأن يُغبن فیه. أو 


يُدلّس علیه. أو یظهر عيبٌ في السَلعة. فشرع خيار الغبن. وخيار التّدلیس. وخيار 
يلس ل هه 


العيب؛ لرفع الضّرر الواقع لأحد المتعاقدين. 

۲- لو أن بعض التّجار عمّد إلى شراء ما يحتاج إليه النّاس من الطعام. فحبسه 
عهم بقصد إغلائه علهم -أي: احتكره-؛ فاتّه يجب على ولي الأمر أن يأمره 
بالبيع؛ إزالة للضَّرر عن الئّاسء ويجوز لولي الأمرني هذه الحالة أن يُكره التّاجر 
على البيع بقيمة المثل. 

۳ لو أنَّ شخصّا سلَّط ميزابه على الطّريق العام. بحيث یتأدّی به المارُون؛ فإنّه 
يجب على ولي الأمر أن يأمره بإزالة میزابه. إزالةَ للضّرر عن المارّين في الطّريق. 

6 لو ان شخصًا غرس شجرةً في بيته. ثمّ تدلّت آغصانا في بيت جاره. وتأّی 
منها ذلك الجار؛ فإنّه يجب على صاحب الشّجرة إزالة هذا الضّرر؛ إِمّا بقطع 
تلك الأغصان أو رفعها. 

-٥‏ لو أن شخصّا أحدث نافذة في بيته. وصارت تكشف بيت جاره. بحيث يتأذَّى 
مها ذلك الجار؛ فإنّه يجب على من أحدث تلك التَافذة. أن يُزيلهاء أو يضع 
حائلاً يمنع من انكشاف بيت جاره. 

5- لو أنَّ زوجًا غاب عن زوجته غيبةً طوبلة. وتضيّرت الرّوجة بسبب تلك 
الغيبة؛ فإنّه يجب على الرّوج أن یسعی في إزالة هذا الضّرر؛ إِمّا بحضوره. أو 
بإحضار الرّوجة عنده. أو بطلاقها إن كان الرّوج معلوم الکان. فأمًًا إن كان 
مفقودًا بحيث لا يُعلّم مکائه. فللقاضي أن يحكم بطلاق المرأة. 

۷ لو أنَّ عيئًا مملوكة لشخص غصبّت؛ فإنّه يجب إزالة الضّرر عنه؛ امّا برد 
العين المغصوبة إليه سليمةء وإمّا بردّها في حال نقصها مع ضمان الغاصب لما 
نقص مها؛ إزالةَ للضَّرر عن الالك. 


9 
علاقتها بالقاعدة الكبرى 


١ 


هذه القاعدة تفيد وجوب السّعي ف 
إزالة الضَّرر ورفعه. بعد وقوعه. وهذا 
جزء ممّا تفيده القاعدة الكبرى. 


الخیار: هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. 
خیار الغبن: أنَّ العاقد الخدوع. له حق الخیار. حتی 
یستطیع رفع الغبن الواقع علیه. 

خيار الّدلیس: أن یکون للعاقد على البّيء حقْ الفسخ. 
إذا كان البیع على صفة. فبان للمشتري خلافا. 

خیار العیب: أن یکون لأحد التعاقدین حقٌ الفسخ. بسبب 
عيب یجذه فیما تملك. ولم یطلع عليه وقت العقد. 


0 
الأدلّة على القاعدة 

۱- قوله تعالى: 618 ۹ 50 ۰ وقال 
بِمّيءٍ نوا مِنْهُ مَا اسْتَطْعْتَم» آخرجه البخاري ومسلم. 
وجه لاستدلال: أنَّ دفع الضّرر قبل وقوعه. أو رفعه بعد وقوعه. من 
قبیل امتثال آمر الشرع؛ لأنّه قد نبى عن إيقاع الضّرر. فتکون إزالته 
واجبةٌ. والوجوب مُعلّق بالاستطاعة بدلالة الاية والحدیث. فیلزم 

دفع الضّرر. أو رفعه بحسب الإمكان. 
۲- قوله تعال: ودرا لهم ما آنتطعشم ین قرو وین رہاط الیل هبوت به 


0 : «وَإِذَا آمرتکم 


هروه مي لاس 


عدو أ وَعَدُوَكُمْ #[الأنفال:١1].‏ 

وجه الاستدلال: أنَّ الله تعالى أمر المؤمنين بإعداد القوّة. لدفع ضرر 
اعدای وقيّد هذا الأمر بالاستطاعة. ممّا يدل على أنَّ دفع الضَّرر 
يكون بحسب الإمكان. 

۳- قوله تعالی: لی َو رک 5يطومرى برش في المصتليع 
وشن ان اطع تسم كل توأ وا عن 
وجه الاستدلال: أنَّ نشوز التُوجة مد ضررًا على الرّوج» وقد أمر اللّه 
تعالى بدفعه بحسب الاستطاعة. مما يدل على أنَّ الضّرر يُدفَع بقدر 
الإمكان. 

6 قوله 4 «من ری منکم منگزا له بيده فان لم يَسْتطغ 
بلِسَانِهِء فان لَمْ يَسْتَطِغْ قبقلبه. وَدَلِكَ أَضحف الإيمَان» أخرجه مسلم. 
وجه الاستدلال: أنَّ وقوع المنكر يُعَدُّ ضرراء وقد وجّه التي يه إلى 
وجوب رفعه بحسب القدرة. ممّا يدل على أنَّ الضّرر يُدفَع بقدر 
الإمكان. 


عن عون کیبل [لّساء :۳ 


۵- ما ورد في حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ #ه -الذي تقدّم-. فقد طلب 
الي #۶ من سَمُرَةَ أن یبیعه. ثمّ أن يُناقله» ثمّ أن بهبه للأنصاري. 
وكل ذلك من قبيل السَّعي إلى دفع الضّرر عن الأنصاري بقدر الإمكان. 


المعنى الإفرادي 

يُدْفَع: 0 يُفيد إزالة 
الضَّرر قبل وقوع, إلا أنَّ واقع 
أحكام الشّرع يدل على أنه 
يُمكن أن يُراد به إزالة الضّرر 
قبل وقوعه. وكذا بعده. 

بقدر الإمكان: يعني 
الاستطاعة والقدرة. 


بحسب 


رفع الضَّرر بعد رفع الضّرر ب دفع الضّرر بعد 
وقوعه جزئيًا وقوعه بالكليّة وقوعه جزئيًا 


المعنى الإجمالي 


أنَّ الواجب شرعًا هو منع وقوع 
الضّررء أو رفعه بعد وقوعه 
بحسب الاستطاعة والقدرة 
فإن أمكن منعه 
بالكليّة. وإلا فان المنع أو الرّفع 
يكون بحسب المستطاع. 


أو رفعه 


هذا القسمان اللذان يتعلّقان بما 
بعد الوقوع. فتقدّم التّمثيل لهما 
في القاعدة السّابقة (الضّررٌ یرال 


2 


أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 


هذه القاعدة لها جانبان؛ جانب دفع 
الضّرر أو رفعه بالكلية. وجانب دفع 
الضّرر أو رفعه جزئيّاء وني كلّ منهما 
دفغ آو رفغ للضّرر بقدر الامکان. 
فحصل عندنا أربعة آقسام: 


9 0 


١ 


أنَّ أذّى العتدي على العرض إذا 
لم یندفع. إلا بدفع المال إليه؛ 
فإنّه يشر دفع الال إليه في 
هذه الحال؛ إزالة للضَّرر بقدر 


9 
علاقتها بالقاعدة الكبرى 


1 
لا كان الواجب شرعًا هو منع وقوع 
الضّررء أو رفعه بعد وقوعه. كما نصّت 
على ذلك القاعدة الکبری. فقد أفادت 
هذه القاعدة أنَّ ذلك المنع أو الرّفع. 
مُقيّدٌ بحسب الاستطاعة والقدرة. 


9 


دفع الضّرر بعد 
وقوعه بالكليّة 


1 
أن أحد المتبايعين قد يقع له 
ضرر» بعد لزوم عقد البيع؛ 
غك ال از الشراء: 
فشرع خيار الجلس. وخيار 


كأن يندم 


الإمكان عن المعتدى علیه. وهذا 
من قبيل دفع الضّرر جزئيًا؛ 
فان الضّرر لا يندفع عن 
الماع یت 
العتيي. بعد 
المقابل المالي. 


إلا بانصراف 
لذلك 


أخذه 


الشَّرط؛ٍ لدفع الضّرر المتوقع 
لأحد التعاقدین. وهذا في 
الجملة فيه دفعٌ للضّرر بالكليّة. 


الدّليل على القاعدة 
يمكن أن يُستَدلَ لهذه 0 بدليل من المعنى؛ وهو: 
أنه ا كان هذا الشَّيء المتنارّع فيه موجودًا من الرّمن 
القدیم. على هذه الحالة المشاهدة؛ فإِنَّ الأصل بقاؤه 
على ما كان علیه. خاصّة وأنَّ الغالب على الظّنّ أنّه ما 
حدث إلا بوجه شري. والشَّيء إذا وُحجِدَ على وجه 
شرعي. فإنّهِ ينبغي تركه على حالته. فلا تجب إزالته. ‏ - 


المعنى الإفرادي 
أحدهما: أن لا يوجد وقت اليّزاع 
ثانهما: أن يكون مشروعًا في أصله. 


ومعنى هذا: أنه لو فُقد أحد هذين 


الوصفین. أو کلاهما؛ فإنّه لا 


یتحقّق وصف القدّم الاصطلاي. 
القصود في هذه القاعدة. 

قدمه: پُراد به: حالته التي هو علها 
وقت التزاع. 


ف 


القديم يُترّك على قِدَمِه 


المعنى الإجمالي 


أنَّ ما يقع فيه اليّزاع ممّا هو ني 
أيدي الئّاس.ء من أعيان أو 
منافع. -وكان مما لا يدرك أحدّ 
مبدأه. وهو مشروعٌ في أصله-؛ 
فإنّهِ يُترّك على حالته التي هو 
علهاء بلا زيادة. ولا نقص. ولا 
تغيّير. ولا تحویل, وِيُعَدَ قِدَمُه 
دلیلاً على أنه حقٌّ قائمٌ بطريق 
مشروع. 


6 


أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 
1 


-١‏ لو کان لشخص في داره ميزابٌء يصب على بيت جاره من 
الرّمن القدیم. وأراد الجار إزالة هذا الميزاب؛ فإنّه يُمتَع من 
ذلك؛ لأنَّ الميزاب قديمٌ, والقديم يُترْك على قدّمه. 

۲- لو كان لشخص ممَرّ في أرض جاره يمُرٌ منه إلى بيته من 
الرّمن القدیم. وأراد الجار إغلاق هذا المَرَ؛ فائّه يُمتَع من 
ذلك؛ لأنَّ المَمَرَ قديمٌ, والقدیم يُتَرَِك على قدّمه. 

"- لو كان لشخص بقعةٌ في أرض جاره. يُلقِي فها فضلاته. 
وفضلات بهائمه من الرّمن القدیم. وأراد صاحب الأرض منعه 
من ذلك؛ فإنّهِ يُمتع من ذلك؛ لأنَّ انتفاعه بتلك البقعة 
قدیم. والقديم يرك على قدمه. 

-٤‏ لو کان من عادة شخص من الرّمن القدیم. أن یحجز ماء 
المطر في آرضه. حتى يمتليء زرعه. ثم يُطلِق الرّائد لجاره. 
وأراد جاره أن یطلب منه أن يُطلق له الماء. قبل امتلاء زرعه؛ 
فليس له ذلك؛ لأنَّ انتفاعه بتلك الطّريقة قديمٌ. والقديم 
يُترك على قدمه. 


9 
علاقتها بالقاعدة الكبرى 
١‏ 
أنه ّا كان بعض ما في أيدي النّاس ممًا 
هو قدیم؛ من آعیان. أو منافع قد يظبر 
أنَّ فيه ضررّا. والضّرر -کما هو متقرّر- 
تجب إزالته. فقد جاءت هذه القاعدة؛ 
لتّبيّن أنَّ القدیم يُترك على قدّمه. وان 
ظهر أنَّ فيه ضررًا. 


کے 2 


الدّليل على القاعدة 
يمكن أن يُستدلَ لهذه 00 حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدبِ 
ذه -الذي تقدّم-. ووجه الدّلالة منه: أنَّ الذي يظهر أن 
حقّ سَمُرَةَ في دخول حائط الأنصاريّ كان قدیمّا. ولكن 
لا اشتمل على ضرر بالأنصاريّ. لم يعتبر اللي 4# قدم 
هذا الحقّء بل سعی إلى إزالته؛ ممّا يدل على أنه لا عبرة 
بالتّيٍ». الشتّمل على ضررٍ ولو كان قديمًا. 


57 0 
الضرر لا يكون قديمًا 


۱ 


المعنى الافرادي 

لا يكون قديمًا: أي: لا يُحتجٌ 
بتقاذمه. ولیس اراد به: عدم 
حصول التَّقادُم في الضّرر. 

هو القدمْ اصطلاحي. ما 
القدمْ الواقعي. فهو غير 


المعنى الإجمالي 


١ 


أن ما في أيدي الئاس» من 
أعيان أو منافع» من الرّمن 
القدیم. إذا كانت مشتملة على 
الضّرر؛ فإنّه لا يصِعٌ الاحتجاج 
بقِدَم وجودهاء بل تجب إزالة 
الضّرر الواقع فهاء ولو ترتّب 
على ذلك إزالته بالكليّة. 


0 
أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 
1 

۱- لو کان لشخص ف داره میزاب. أو مُجری آقذار من الرّمن 
القدیم. يصِبٌ في الطّريق العام ويُؤذي الازین؛ فإِنّه تجب 
إزالته. ولا یعتَد بقدّمه؛ له ضررء والضّرر لا يكون قديمًا؛ 

أي: لا يُحتجٌ بقدمه. 
۲- لو كان لشخص في بيته نافذةٌء من الرّمن القدیم. تکشف 
بيت جارهء ويتأدّى مها ذلك الجار؛ فإنّه يجب أن يزيلهاء أو 


يضع حائلاً. ولا يعتدٌ بقَدّمها؛ لا ضرر. والضّرر لا يكون 
قدیمّا؛ أي: لا يحت بقدمه. 


في بیان ضابط ما یُحتَرم قِدَمُهُ وما لا يُحَتَرَم 






© 
علاقتها بالقاعدة الكبرى 

1 
هذه القاعدة تعد قيدًا للقاعدة 
السابقة: (القديم يُترّك على قدّمه)؛ 
وذلك أنه قد تقرّر في القاعدة السّابقة 
أن القديم يُترك على قدّمه. وان ظهر أن 
فيه ضروّا. وجاءت هذه القاعدة لثبيّن 
أذ جا تارك فى ی و ما کر 
فیه. وأمًا ما كان مشتملاً على ضرر؛ 


فإنّه لا يصع الاحتجاج بقدّم وجوده. 
بل تجب إزالة الضّرر الواقع فيه. 


مر بنا في القاعدة الثّالئة أشياءٌ قديمَةء فما ضررٌ ومع ذلك احتَرم قدمها. ورأينا في هذه القاعدة الرابعة أشياءَ قديمَةٌ لم يُحَرَم قِدَهَْا لأجل أنَّ فها ضررّا. فما الضّابط 


في ذلك؟ 


اجتهد الشيخ (أحمد الرّرقا) في «شرح القواعد الفقهيّة» في وضع ضابط لهذاء بعد أن قرّر أنَّ ميزان مُراعاة قدّم الضّرر. وعدم مراعاته. يرجع إلى تحديد فُحش الضّرر. 
والضّابط هو: 

"أن کل ما يُمكن أن یتح على الْعَيْرِبوَجْهٍ من الْوْجُوه الشَرْعِيّة. و لین بِضَرّر فاحش. قتجب حِينَئِذٍ مُراعاة قدمه إذا گان قَدِيمَاء وَمَا لا يُمكن أن يُسْتَحقَ 
على الْعَبْربِوَجُه شزي. فَبْوَ ضر فاحش. وَبُزقع مهما گان قَدِيمًا". 
ولإيضاح ذلك: فإنَّ الميزاب الذي يصبٌ على بيت الجار. أو الْمَرَ الذي يكون في أرض الجار. ونحو ذلك يُمكن أن یستحقّه الإنسان على غيره بِوَجْه شَرْعَِ؛ فيُحتَرَم قِدَمُهٍِ 
وأمّا تنجيس الطريق العام. أوكشف نساء الجار؛ فإنَّ ذلك لا يمكن أن يستحقّه الإنسان على غيره» بأيّ وَجْهِ من الْوْجُوه الشَرْعِيّة؛ ولذلك فإنّه لا یْحترّم قِدَمُه. 


د ۲۱ - 


0 
القواعد الخاصّة بازالة الضّرر فى حال التعارض 
الضّرر لا يُزال بمثله. 
الضّرر الأشدّ يُزال بالضرر الأخف. 
إذا تعارض مفسدتان رُوعيَ أعظمهما ضررًا بارتكاب آخفهما. 
يُختار أهون الشَرَّن. 


يُتحمّل الضّرر الخاص لدفع ضرر عام. 


IED‏ راد ب 


- ۱۲ 


معنی القاعدة 
1 
أنَّ الواجب شرعًا عدم إزالة 
الضّرر بضِرَرٍ مثله. ولا بضرر 
أشدّ منه. من باب أول» وهذا 
يعني أنَّ الضّرر يجب أن يُزال 
بدون ضرر -إن آمکن-» وإلا أزيل 


بضرر أقل. 


0 


الضرر لا يُزال بمثله 


0 


أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 


-١‏ لو أن شخصّا أكره عن طريق التدید بالقتل. على قتل معصوم؛ فإنّه لا 
يجوز له قتله؛ لأنَّ الإكراه بالمّّدِيد بالقتل ضررٌء والإقدام على قتل المعصوم 
ضر مثله. والضّرر لا يُزال بمثله. 

۲- لو أنَّ شخصًا فقيرًاء وله قريبٌ فقيدٌ؛ فإنّه لا يُلِرّم أحدهما بالتّفقة على 
الآخرء إذا كان لا يقدر الا على نفقة نفسه؛ لأنَّ وجوده على حالة الفقر ضرژ. 
والزامه بالتّفقة على قريبه ضردٌ مثله. أو آشد. والضّرر لا يُزال بمثله. ولا بما هو 
أشدٌ من باب أولى. 

۳ لو أنَّ مالا مشتركٌ بين اثنين. ولا يقبل القسمة. وتضرّر أحد الشريكين 
بالشّركة؛ فإنّه لا يُجبّر الشّريك الآخر على القسمة؛ لام في القسمة ضررًا أعظم» 
من ضرر البقاء على الشركة وإذا كان الضّرر لا يُزال بمثله؛ فإنّه لا يُزال بضرر 
أشدّ منه من باب آولی. 


o 


علاقتها بالقاعدة الكبرى 
1 
هذه القاعدة تعد قيدًا لقاعدة: (الضّرر 
يُزال)؛ فحيث وجبت إزالة الضّرر؛ فإنّه 
لا تجوز إزالته بمثله. ولا بما هو أشدٌ 
منه. بل تجب إزالته بلا ضررٍ -إن 
أمكن-. أو بضرر أقلّ منه. 


© 
علاقة هذه القاعدة بقاعدة: (الضّرر لا يُزال بالضَّرر) 
1 
عبر بعض العلماء ب (الضّرر لا يُزال بالضَّرر) عن 
قاعدة: (الضّرر لا یُزال بمثله)ء وهذا يُشير إلى یم 
يرون أنَّ كلا اللفظين بمعقٌّ واحدٍ. 
إلا أنَّ الذي يظهر أنَّ بيهما فرقا؛ وهو أنَّ لفظ: 
(الضّرر لا يُزال بالضّرر). أعمٌّ من لفظ: (الضّرر لا 
يُزال بمثله)ء وعمومه جاء من إطلاقه. 
فاللفظ الأول يفيد عدم جواز إزالة جنس الضّررء 
بجنس ضرر آخر؛ سواءٌ أكان مساویا. أو أقلَء أو 
أشدّء فالواجب إزالة الضّرر دون إيقاع ضررٍ آخرء 
بينما اللفظ الثاني هنا مُقيّدٌ؛ فهو يفيد عدم جواز 
إزالة الضّرر. بضررٍ مساوء أو أشدّ من باب أولىء وهذا 
يعني جواز ازالة الضّرر بضررٍ أقل. 


د + ند 


معنی القاعدة 
1 
أنه إذا تقابل ضررانء وكان 
آحدهما واقعّاء وهو أعظم من 
الآخرء وأشدَ في نفسه؛ فائه 
يُرتكب الضّرر الأخف. لإزالة 
الضّرر الأشدٌ. 


١‏ لضّرر شد 


O 


الأدلّة على القاعدة 
1 


-١‏ ما رواه مسلم عَنْ نس بْنِ مالك بء قال: بَيْتَمَا نَحْنُ في 
الممسْجِدٍ مَعَ سول الله 4 إِذْ جَاءَ أَعْرَاينٌ فَقَامَ يَبُولُ في النجد. 
فَقَالَ أَصْحَابٌ سول الله #: مَهُ مَدُء قال: قال رَسُولُ الله عل «لا 
تُرْرِمُوهُ دَعُوهُ». فترکوه حتی بَالَء ثم إِنَّ سول الله 4 دَعَاهُ فقال 
لَهُ: «إِنَّ هَذِهِ الْمْسَاجِدَ لا تصلح لِسَيْءٍ من هَذَا الْبَوْلِء ولا الْقَدَرِإِنَمَا 
هي لِذِكْر الله كِنْكَ وَالصّلَاةِ وَقِرَاءَةٍ الْفرآن» أَوْكَمَا قال سول الله كلل 
قال قازرلا ین القؤم فجاء بتلوین ماو فش علنه. 

وجه الدّلالة: أنه قد تقابل في حقّ هذا الأعرابي ضرران؛ 

آحدهما: ترکه حتى يُكمل بوله؛ وي هذا تنجیس للمسجد. 

وثانهما: قطع بوله علیه؛ وفیه ضرر تنجیس بدنه وثیابه. ومواضع 
آخری من السجد. واحتباس بقيّة البول علیه. ونحو ذلك. 

والظّاهر أنَّ الضّرر الثاني أشدّ من الأوّل؛ لذا نمی الرّسول 44 
الصّحابة د عن زجر هذا الأعرابي؛ دفعًا للضّرر الأشدّ بالضرر 
الأخف. 

۲- ما ورد في شأن صُلْح الحديبية. وفيه أنَّ المشركين اشْتَرَطُوا عَلَى 
اللي 4 آن مَنْ جاء منکم لَمْ نَرْدَهُ علَیکم. وَمَنْ جَاءَكُمْ ما 
َدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فقالوا: يا سول الله. تنب هَذَا؟ قال: «لَعَمْء إِنَهُ 
مَنْ ذَهَب متا إِلَهْمْ فَأَبْعَدَهُ الله وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلْ الله لَه 
فرَجّا وَمَخْرَجَا». أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم 

وجه الدّلالة: أن هذا الشّرط فيه ضر على السلمین؛ لما فيه من 
الإذلال» وعدم المكافأة بين الفريقين» ومع ذلك قبلّه النّيُ #؛ لكون 
هذا الضَّرر أخفٌ من ضرر حصول القتل للمسلمين الذين بمکة. 


00 
يُزال بالضّرر الآخف 


0 
أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 


١ 


-١‏ لو أنََ شخصان بيهما قرابة؛ أحدهما موسرٌء والآخر فقيرٌ؛ فإنَّ 
التفقة تجب للفقير على الموسرء وان كان في ذلك ضررًا على 
الوسر؛ لك ضرر الفقير بعدم التّفقة أشدّ. من ضرر فرض التّفقة 
على الموسرء والضّرر الأشدٌّ يُزال بالضّرر الأخف. 

؟- لوأنََ شخصا مَلَكَ أرضًا بإرثِء أو نحوه. فبتی فهاء أو غرس, ثم 
ظهر أنَّ للأرض مستحقًا غيره؛ فإنّهِ يُنظّر إلى قيمة البناء. أو 
الغرس. فان كان أكثر من قيمة الأرض؛ فإنَّ للمشتري أن يتملّك 
الأرض بقيمتها جبرًا على صاحما المستحق؛ وذلك لأنَّ في نزعها من 
يده في هذه الحالة. ضررًا أشدّ من ضرر بقائها في یده. ودفع قيمة 
الأرض للمستحقء والضّرر الأشدَ يُزال بالضّرر الأخف. والعكس 
بالعكس. 

۳ لو أنَّ أسيرًا مسلمّا وقع بيد الکقار. ولم يمكن إطلاقه الا 
بالفداء بالمال؛ فإنّه يجوز دفع المال إلى الکقار في هذه الحال؛ لك 
ضرر بقاء المسلم في الأسرء أشدّ من ضرر انتفاع الکقار بأموال 
المسلمينء والضّرر الاشد يُزال بالضّرر الأخف. 


0 
علاقتها بالقاعدة الکبری 

1 
هذه القاعدة تمثّل إحدى صور مفهوم 
المخالفة لقاعدة: (الضّرر لا يُزال بمثله)ء التي 
هي قيد لقاعدة: (الضّرر يُزال)؛ وذلك أنه إذا 
كان الضّرر لا يُزال بمثله؛ فان مفهوم المخالفة 
من ذلك. أنه يُزال بما هو أقلَ منه؛ ومن صور 


ذلك كون أحد الضّررين أخف من الاخر. وقد 
أفادت هذه القاعدة؛ أنّه يُزال به الضّرر الأشد. 


ومفسدة. إلا أنه قد قابل ذلك ذهاب السّفينة كلها غصيًا من الملك الظّالم. وإرهاق الغلام لأبويه الکفر. 
وإفساده لدينهما إن هو بقي. وهذا أيضًا ضردٌ ومفسدةٌ. إلا أنه اد وأعظمء فارتكب الخضر الضّرر 


الأخف؛ وهو خرقه للسّفينةء وقتله للغلام؛ لإزالة الضّرر الأشد. 


وهذا قد ورد في شرعنا أنه من شرع من قبلناء ولم يُصِرّح شرعنا بقبوله أو نفيه. وهو حجّة على الرّاجح. 


4 


0 


معن القاعدتين 


۹9 


إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما 


0 
الأدلّة على القاعدتین 

١ 
يمكن أن يُستدلَ لهاتين‎ 
القاعدین. بعموم الأدلّة‎ 
المتقيّمة في القاعدة السَابقة؛‎ 
وذلك انه لا فرق في مراعاة‎ 
شدّة الضّرر وخمّته. بين أن‎ 
يكون الضّرر واقعاء أو مُتوقعا.‎ 





و 

تعارض: التّعارض هو: التقابل بين 
الشيئين على سبيل التّمائم. 
مفسدتان: تثنية مفسدة» 
والمفسدة ضد الصلحة. وهي 
تفيد معنى الضّرر. 
روعي: يعني: نظر ولوجظ. 
الشَرّين: يعني: الضّررين. 
وقد ورد في عبارة أخرى للقاعدة: 

(يُختّار أخفٌ الضّررين). 


المعنى الإجمالي 


إذا تقابل ضرران. ولم يقع 
أحدهما بعد. وكان أحدهما 
أعظم من الآخرء وأشدّ في 
نفسه؛ فإنّه يُرتَكُب الضّرر 
الأخفٌ. والأهون؛ لإزالة الضَّرر 


6° 
یختار آهون الشین 


2 


أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدتين 


-١‏ لو أن شخصًا به جرحٌ. إذا سجد سال دمه. وان لم يسجد لم 
یسل؛ فإنّهِ يُشرّع له أن يُصلِي بدون سجود؛ لاه قد تقابل في حقّه 
ضرران: إمّا ترك السّجودء وامّا الصّلاة مع الحدث. والصّلاة مع 
الحدث أعظم ضررًا من ترك السُجود. فیراعی الضّرر الأعظم, 
بارتكاب الضّرر الأخف. كما أنَّ ترك السُجود يدفع عنه ضررًا؛ وهو 
سيلان الدَّمء فيُختار آهون الشَرَّين. 

۲- لو أن شيخًا كبيرًا لا يستطيع القراءة في الصّلاة قائمًاء ويستطيع 
القراءة قاعدًا؛ فإنّه يُشرّع له أن يُصلي قاعدًا؛ لاه قد تقابل في 
حمّه ضرران: اِمّا أن یتزك القراءة في الصّلاة. وامّا أن يترك القیام. 
وترك القراءة في الصّلاة أعظم ضررًا من ترك القیام. فیراعی الضّرر 
الأعظم بارتكاب الضّرر الخف. ويُختار أهون الشَّرين. 

۳ أنّه إذا لم يمكن القيام ببعض ما تدعُو إليه الضّرورة من 
الطّاعات؛ كالأذانء والامامة. وتعليم القرآن والفقه. الا بأخذ الأجرة 
علها؛ فإنَّهِ يُشرَع دفع الأجرةء وأخذها على هذه الأعمال؛ لأنَّ في ترك 
القيام بمثل هذه الأمور ضررًا أعظم من ضرر أخذ الأجرة علهاء 
فراع أعظم الضّررين بارتكاب أخمّهماء وثختار آهون این 

-٤‏ أنه إذا لم يمكن إنقاذ الجنين في بطن الم الحامل. إلا بشقّ 
بطها. وكانت حياته مرجوّةً؛ فاّه يجوز شقّ بطها في هذه الحالة. 
وخاصة في هذا الرّمان الذي تيسّرت فيه العمليات الجراحيّة؛ لأنَّ 
الضَّرر في موت الولد أعظم من الضّرر في شق بطن الأمّء فیراعی 
أعظم الضّررين بارتكاب آخقهما. ويُختار آهون الشَّرّين. 





علاقتها بالقاعدة الكبرى 
هذه القاعدة تمتّل إحدى صور مفهوم 
المخالفة لقاعدة: (الضّرر لا یال 
بمثله). التي هي قيدٌ لقاعدة: (الضّرر 
يُرَال)ء كما تقدّم في القاعدة السّابقة. 


ذهب بعض العلماء والباحثين» إلى آن القواعد الثَّلاث: 

-١‏ الضّرر الاشد يُزال بالضّرر الأخف. 

۲- إذا تعارض مفسدتان ژوي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفّهما. 
۳ يُختار أهون الشّرين. 

بمعكٌّ واحد. وهذا ظاهبٌ من تأَمُل نصوص القواعد التّلاث. 

الا أنَّ الشّيخ (أحمد الزّرقا)ء قد مال إلى التّفريق بیها؛ ووجه 
الفرق بينها: 

أنَّ تخصيص القاعدة الأولى؛ بما إذا كَانَ الضّرّر الأشد واقعا. 
وأمكن إِرَالّته بالضّرر الأخف. كَمَا في ال المسوقة فما 
وتخصيص القاعدتين الأخريين؛ يما إذا تقارض الضّررانء ولم 
ثمّ قال: "وَمَذا أحسن من دَعْوَى التکزار؛ إِذْ التأسيس أولى من 
التأكيد إذا أمكن. وَإِلَ هَذَا التّخصِيص يُشِير التَغبير ب(یزال) في 
الأوى. وب(تعارض) نيال" 


۳۳9 


معنى القاعدة 
أنه إذا تقابل ضرران. وکان 
آحدهما عامّاء والآخر خاصًا؛ 
فإِنّه پُرتکب الضّرر الخاص. 
لوزالة الضّرر العام. 


ری 


0 
الأدنّة على القاعدة 

1 
ما ورد عَنْ ند بْنِ وَهْبِء قال: مَرَْتُ بالرَبدَة قدا اتا بابي ڏَرِ 
. فَقُلْتْ له: ما انرك ملك هَذَا؟ قال: "كث بالشّأم 
فَاخْتَلَفْتُ آنا وَمُعَاوِيَةُ ذه في: رای يکوت الم فة 
لتاق سبي ل له [التوبة: ۰۲۲۳6 قال مُعَاوِيَةٌ ك: "نَزَلّتْ في أَهْلٍ 
کب ال عنمان هه يَشکوني. فکتب ال عُثْمَانُ: "أن اقدم 
المَدِينَة". فْمَیفّا. فَكَثْرَ عَلَيَ الامنْ [يسألونه عن سبب خروجه من 
دمشق وعما جری بینه وبين معاوية ه]. حَقق کم لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ 
ذَلِكَء فَدَكَرْتُ ذَاكَ لعنمان. فقال لي: "إِنْ شنت تَتَحَيْتَ [اعتزلت 
وتباعدت]. فَكُنْتَ قربا" "قذاكت الَّذِي أَنْزلّني هذا النزل. ولو 
أمَرُوا عَي حَبَشِيًا لَسَمِعْتُ وَأَطَّعْتُ". أخرجه البخاري 
وجه الدلالة: أنَّ انتقال آبي ذرّ 45 إلى الرَبَدَة [موضع على ثلاث 


۷ 


55 


"تزلث فيتا وفهم. فَكَانَ بيني وَبَيْنَهُ في ذَاكَ 


مراحل من الدينة. فيه قبره #] ضرر خاص به؛ لما یترئب عليه من 
حرمانه من المكث في المكان الذي یرغبه. وفي بقانه في الشَّام أو 
المدينة ضررٌ عامٌ؛ لما یترئب عليه من حدوث النازعة للامام. 
فرجّح عثمان له جانب دفع الضّرر العام على جانب دفع 
الضَّرر الخاص. واحتمل آبو ذرٌ #5 ذلك أيضًا. 


9 
أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 

1 
-١‏ لو أنَّ لشخص جدارا. قد مال على الطريق العام. ويُخشََّى سقوطه على 
الازین؛ فاته يُشْرّع إجباره على هدم هذا الجدار؛ لاه وان كان فيه ضردٌ في 
هدمه. إلا أنه ضررٌ خاص. وما يقع بالاتین ضررٌ عامٌ ويْتَحَمّل الضّرر الخاص 
لدفع ضررٍ عام. 
۲- لو وُجِدَ مُفتِ ماجنٌ [هو الذي يُعلّم العوام الحيل الباطلة]. أو مبتدع. أو طبيب 
جاهل. أو مُكارٍ مُفلس [هو الذي يتقبّل الكراء -أي: الأجرة-. ویوجّر الدّواب. وليس عنده 
دواب] ونحوهم؛ فإنّهِ يُشْرَع الحجر علهم؛ لأنّه وان كان فيه ضردٌ على كلّ واحد 
مهم. إلا أنه ضر خاصء وما يقع للئّاس؛ من إفساد ديهمء وتضیّیم أرواحهم 
وآموالهم. ضررٌ عام. فیْتَحَمّل الضَّرر الخاص لدفع ضررٍ عام. 
۳ لو أن بعض التّجار عمّدَ إلى شراء ما يحتاج إليه الاس من الطعام. فحبسه 
عهم بقصد إغلائه علهم یسم لاحتكار]؛ فإِنّه يجب على ولي الامر. أن يأمره 
بالبيع؛ إزالةَ للضّرر عن عامّة النّاس. ويجوز لول الأمرني هذه الحالة أن سر 
على التّاجرء فيُكرهه على البيع بقيمة المثل؛ لأنّه وإن كان فيه ضررًا على 
التّاجر. إلا أنّه ضررٌ خاصّ. وما يقع بالئّاس من الحاجة إلى الطعام. مع غلاء 
سعره ضررٌ عام فیْتَحَمّل الضَّرر الخاص لدفع ضررٍ عام. 
-٤‏ أنَّ الكقار قد يتترّسون بأسرى المسلمين في حال الحرب. وقد يودي ذلك إلى 
إضرارٍ بالسلمین. ما لو تركوا رمهمء. فیجوز الرّمي إلمم في هذه الحالة. وان كان 
فيه ضرر على أسرى المسلمين. وَيُتَحَمّل الضَّرر الخاص لدفع ضررٍ عام. 


0 
علاقتها بالقاعدة الكبرى 


١ 


هذه القاعدة تُمثل إحدى صور مفهوم 
الخالفة لقاعدة: (الضّرر لا يُزال 
بمثله)ء التي هي قيدٌ لقاعدة: (الضّرر 
يُرَال)؛ وذلك أنّه إذا كان الضّرر لا يُزال 
بمثله. فا مفهوم الخالفة من ذلك 
أنه يُزال بما هو أقلّ منه. ومن صور 
ذلك: کون أحد الضررین خاصاء وقد 
آفادت هذه القاعدة: أنه ینبغی 
احتماله؛ لتقع به إزالة الضَّرر العام. ١‏ 


3 


معن القاعدة 


المعنى الإفرادي 


١ 


الفاسد: جمع مفسدة. وهي ضد 
المصلحةء وهي تفید معنى 
الضَّرر؛ ولذلك فإنّه قد يُعبّر عنها 
بالضّررء وقد يُعبّر عنها بالشّنَ 
وقد يُعبّر عنها بالسَّيئة, وقد يُعبّر 
عنها بسبها المؤدّي الها. 

أل أي انعم اح بالتقديم: 
ولذلك ورد في بعض ألفاظ 
القاعدة. التعبير بلفظ: (مُقدَّم). 

جلب: مقاب للدّرءء وأصله 
الإتيان بالسَّيء من موضع إلى 
موضع. والمراد به هنا: ی 

المصالح: جمع مصلحة: ‏ وهي: 
المنفعة. وقد يُعبّر عنها بالمنفعة. 
وقد يُعبّر عنها بالحسنة. وقد 
يُعبّر عنها بسبهها المؤدّي إلمها. 


درء: أي: دفع. 


O 


درء المفاسد أولى من جلب المصالح 


O 


شروط إعمال القاعدة 


المعنى الإجمالي 


9 

غلبة الفسدة على الصلحة. 
ولذلك فإنّه لو غلبت 
الصلحة على الفسدة. أو 
تساوتا -علی القول بامکان 
التّساوي بیهما-؛ فاته لا يُقال 
بالاتیان بالفعل على وجه واحی. في الجملة باعمال هذه 
فإنّهِ لا يُقال بتحقّق إعمال هذه القاعدة. 

القاعدة. 


أنه إذا اجتمع في أمرٍ من 
الأمور فة فضا 
فإنّه يجب تقديم الإتيان 
بالأمر على الوجه الذي يتأدّى 
به دفع المفسدة, یت 
الإتيان به على الوجه الذي 
باق تحصیل الصلحة.: 


“٤‏ عَنْ عاصم بْنِ قبط بن مبرة ‏ عن اي 4¥ قال: «وبالغ في لانینشاي إلا أن 
تَكُونَ صَائمّا». آخرجه آصحاب السُنن 

وجه الدّلالة: أنَّ مُطلّق البالغة في الاستنشاق مصلحةٌ. لما فيه من تحقیق أمر الشّارع 
وهي في حقّ الصّائم مفسدة؛ لأا سببٌ لدخول الماء التّاقض للصّوم إلى جوفه. وقد 
نبى عها التي ب في هذه الحالة. وفيه تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة. 

ه- عَنْ ابي هُرَيْرَةَ 4ء عَن التي كَل قال: «ذَرُونِي ما ترکنکم. فَإِنّمَا هلت مَنْ کان قَبْلَكُمْ 
رة سُوَالِيمْ واختلافهم علی آنبيانهم فَإِذَا کم بِنَيْءٍ فئوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ. وَإِذَا 
ینم عَنْ سَّيْءٍ فَدَعُوُ». آخرجه البخاري ومسلم واللفظ لسلم 

وجه الدّلالة: أن النَّيّ #5 قد قيّد فعل الأمر بالاستطاعة. ولم يُقيّد اجتناب الي 
بذلك. بل أمر باجتنابه مُطلَقًا؛ فدلّ على أنَّ اعتناء الشّرع باجتناب المهيّات. أشدّ من 
اعتنائه بفعل المأمورات. ولذلك فمتى اجتمع في مر مفسدةٌ ومصلحةء وجب تقديم 
جانب درء المفسدة؛ لأنّه من اجتناب المهيّات. وهو أولى من جلب المصلحة؛ لأنّه من 
فعل المأمورات. 

وفي الجملة: فجمیع ما یُذگرمن دلّة لبداً (سدّ الدّرائع). فاّه يمكن إيراده هنا. 


9 
الأدلّة على القاعدة 
1 


الکن وآلتنيس” مل فوا انم ڪي ومو 


re 


۱- قوله تعالى: ۶ یو عي لاس وَإِنْمْهُمَآ آ ڪر من 
مها 4[البقرة:۲۱۹]. 
وجه الدّلالة: أنَّ الله كك قد بیّن هنا أنَّ في الخمر والیسر إثمًا كبيرًا -وهو مفسدةٌ-. وفهما منافع 
للئّاس -وهي مصلحة-. إلا أنَّ مفسدتهما أعظم من مصلحتهماء ولا كان الأمر کذلك. حرّميما الله 
ع من أجل دفع تلك المفاسد الغالبة. 
-١‏ عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لد عَن التي ب قال: «إِيّاكُمْ وَالْجُلُوسَ في الطَّرْقَاتِ» قالوا: يَا زشول 
الله مَا لَنَا من مجالستا بُنَّ نَتَحَدَّتْ فما. قال سول الله 4 «فَإدًا أَبَيْتُمْ لا لجسن فَأَعْطُوا 
الطَّرِيق حَقَّهُ» قالوا: وَمَا حَقّ الطَّرِبِق؟ قال: «غَضُ ابص وف الگذی. وَرَدُ السَّلام ومر 
بالْژوف. وال عَن الْنگرٍ». متّفق عليه 
وجه الدلالة: أنَّ للع 4 نبى عن الجلوس في الطرقات: الا جلوسًا لا يحصل به أداء حقّ 
الطریق؛ لما فيه من مفسدة تضیّیق الطريق» والاشتغال بأحوال من يمر فيهء وما يشتمل عليه 
من مفاسد؛ كالغيبة. ووقوع البصر على ما يُكرّه. أو يحرّم النّظر إليه. مع أنه قد يحصّل 
بالجلوس في الطریق مصلحةٌ لمن عمل بحقه. إلا أنَّ المفسدة أغلب؛ لأنََّا أقرب في الوقوع من 
المصلحة هناء فكان درء المفاسد مقدَّمًا على جلب المصالح. 
"- ما ورد في القاعدة السّابقة من قصّة اختلاف ابي در ذه وَمُعَاوِيَهُ تفه في: رال يکوت 
لب وة ولا ماني سيل لَه [التوبة: ۰۳۳ فَكَْرَ النّامنُ على أبي ذرّ يسألونه عن سبب 
خروجه من دمشق وعما جرى بينه وبين معاوية #ك. حى كَأََّهْمْ لَمْ یره قَبْلَ ذَلِكَء فَدَكَرَدَاكَ 
لخنمان. فقال له: "ٍن شنت تَنَحَيْتَ [اعتزلت وتباعدت]. فَكُنْت قَريبًا". فذهب إلى الریذة. وبفي فهها 
إلى أن مات ضك. 
وجه الدّلالة: أنَّ في بقاء أبي ذرّ ك في المدينة مصلحة؛ تتمَّلْ في بت علمه لطلاب العلم. وفيه 
مفسدةٌ؛ تتمثَّلُ في الأخذ بمذهبه الشّديد في هذه السألة. فرجّح عثمان 4 جانب دفع المفسدة 
على جلب المصلحة. 

بت 


تي 3 





0 
أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 
1 

-١‏ لو أنَّ امرأة وجب علما غسلء ولم تجد سُترةً من الرّجال؛ فإنّه يُشْرّع لها 
تأخير الْسْل؛ لأنّه وان كان العُسْل مصلحة. إلا أنَّ في تكشّف المرأة للعْسْل آمام 
اليّجال مفسدةٌ أعظم. ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. 
۲- أنَّ في تخليل الشّعر في الوضوء والعُسْل للمحرم مصلحةء وفيه مفسدةٌ؛ وهي 
كونه مظئَّةَ لإسقاط الشّعرء والأخذ من الشّعر محظورٌ في حال الاحرام. وهذه 
المفسدة آغلب. لذلك لا یُشرع للمحرم تخليل شعره؛ لأنَّ درء المفاسد أولى من 
جلب المصالح. 
۳ لو أنَّ شخصًا أراد أن يبني في مُلكه بناءًا مُرتفعاء ويحصل بهذا البناء منع 
الهواء والشّمس عن جاره. فقد قال بعض أهل العلم: إِنَّهِ يُمتع من ذلك؛ لك 
البناء وان كان مصلحةء إلا أنه قد عارضه مفسدةٌ أرجح منه. وهو منع الهواء 
والشّمس عن الجار. ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. 
-٤‏ لوأنَّ شخصّا أراد أن يُحدِث في مُلكه شیثا؛ كالمطبعة والخرطة. فإنّه يحصّل 
بها ضر من خلال عملها بالهرّ أو الدّقّ. وهذه مفسدةٌ أرجح من مصلحة انتفاعه 
بتلك الأعيان. فيمنع من إحدانها؛ لأنَّ درء المفاسد أولى من جلب المصالح. 
ه- لو أنَّ شخصا حفر بارا قريبةَ من بثر جاره. فذهب ماء بتر الجارء فإِنَّ في بقاء 
هذه البثر اللحدثة مفسدةٌ أعظم من مصلحة انتفاع صاحها بهاء ولذلك قال 
بعض أهل العلم: إِنَّه يلزمُ أن تطّمّ هذه البثر المحدّثة؛ لأنَّ درء المفاسد أولى من 
جلب المصالح. 
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علاقتها بالقاعدة الکبری 
1 
هذه القاعدة تُفيد أنه يجب أن يُسعى 
في إزالة الضّررء حتى وان قابل 
مصلحةً ما دام أنَّ مفسدة العمل معه 
أعظم وأشد. وهذا يتَّفِق مع مضمون 
عموم ما أفادته القاعدة الكبرى؛ حيث 
أفادت وجوب إزالة الضّرر. بمنعه قبل 
وقوعه. أو رفعه بعد الوقوع. 


O 


ذكر قواعد أخرى تتفق مع مضمون القاعدة 


0 95 
|ذا تعارض الانع والقتضي يُقدّم إذا اجتمع الحلال والحرام. أو البیح 
المانع. الا إذا كان المقتضي أعظم والحزم؛ غلّب الحرام 
1 
المانع: أي: المفسدة. 1 
المقتضي: أي: المصلحة الدّاعية إلى الفعل. 
ومعنى هذا: أنّه إذا اشتمل العمل على مفسدة. تنیز وتمنع ما ذکرمن أمثلة للقاعدة. 
منه» ومصلحة تدعو إليه؛ فانه یُرجُح جانب النع؛ إذ ان دو يمرك مثالاً لهاتین القاعدتين. 
الفاسد أولى من جلب الصالح. 
الا اذا كان القتضي أعظم: إشارة إلى الشّرط الذي تقدَّم ذکره 
في شرطي إعمال القاعدة؛ وهو: (غلبة المفسدة على المصلحة). 
وهذا یعی: أنه لو غلبت المصلحة على المفسدة؛ فإنّه يُقال فى 
الجملة اما هذه القاعدة» كما تقدّم. ۱ 


0 


في بيان ميزان المفاضلة في المصالح والمفاسد 


١ 


لا شك أنَّ معرفة مراتب المصالح والمفاسدء أمدٌ في غاية الأهميّة؛ إذ یترقب عليه إمكان الترجيح بينهاء في حال التزاحم 


والتّعارض. ولا يكون ذلك إلا عن طريق القرآن والسْتّة. فهما اللذان يُقرّران ميزان التّفاضل في سائر الأعمال. ولذلك فان تتبّع 
نصوص الشرع واستقراءهاء يفيد 2 معرفة ما يُمكن أن يُقدّم من المصالح أو المفاسد عند التعارض. واهمال هذه التضوضن؛ 
أو الجهل بها؛ سب لعدم صِحّة الحكم في هذه الحال؛ لأَنَّ الغالب هنا هو حصول الانحراف عن الطّريق الصّحيح: في الوازنة 


والتّرجيح. 


ولهذا فإنَّ الذي يمكن أن يُفوّض إليه وظيفة الوازنة. بين المصالح والمفاسد في أحكام الشّرعء هو العالم المجتهد الذي اطَّلع 
على أدلّة المَرع واستوعهاء وتشبّع بالتّظر في تعليلات أحكامه. ومقاصدها العامّة والخاصّة. ولا حظ في هذا لمن فقد هذه 
التزلة. اللهم إلا إذا كان في مصلحة أو مفسدة فرديّة دنيوئّة. فربما يُوكل إلى من وقعت له. أو له الخبرة بأمر الموازنة فها. 


/ 
00 


الصّور التي خرجت بمراعاة الشّرط الثاني للقاعدة 


هو 
0 0 


غلبة المصالح على المفاسد تساوي المصالح والمفاسد 


الحكم في هذه الحالة: أنه يجب 1 j‏ 


تحصیل الصالح اقا اة ولا 0 © 


- ۱۸ - 


أن هذه الصُورة موجودة وواقعةٌ. أن تساوي المصالح والمفاسد من 
الأدلّة على هذه الصُورة ويمكن فرض تحقّقها في تعارض كلّ وجه غير موجودٍ ولا واقع. 
الواجبات والحوّمات. أو الندونات بل اما أن تترجّح الفسدة. وإمًا 
والکروهات. بحيث تتساوى مصلحة أن تترجّح المصلحة. 

الاخت اقم ان شوو و 

المندوب مع مفسدة المكروه. 


-١‏ بَعَتَ التي 4# خَالِدَ بْنَ الوَلِيدٍ إلى بني جذيمة. فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ یفولوا أَسْلَمْنَاء فقالوا: صَبَأنا 
مب فَجَعَلَ خَالِدٌ یفثل ویأمز. وفع إلى کل رَجُل ما أَسِيرَة. فأمر ُن رَجُلِ مثا آن یفثل آسبز 
فَمُلْتُ: واللّه لآ اقل آسبري. ولا يَفْثْلُ رَجُلّ من أَصْحَابي أسيرف فذگزتا ذَلِكَ لِلتَيَ # فَقَالَ: «اللَّيُمَ 
اي بر لك مها صنتع خان بن الولیی» مرن اخرجه البخاري 
وجه الدّلالة: أنَّ ال يه قد غلّب مصلحة تولية خالد له للحرب. على مفسدة ما يقع فيه من 
تجاوزات. 
۲- أنَّ البّيَّ يي رَمَى أَهْلَ الطَّائف بالْنجَنیق. أخرجه ابن هشام. وقال الزيلعي: "ذکره الترمذي في الاستئذان یتبع في الصّفحة الثّالية 
معضلا ولم يصل سنده به". 
وجه الدّلالة: أنَّ الرّمي بالمنجنيق فيه مفسدة قتل اليّساء والصّبيانء ممّن لا يُقصّدون بالقتال. وفيه 
مصلحة قتال الکفار. وقپرهم. ورد کیدهم. وهذه المصلحة أعظم؛ لذلك غلبت على المفسدة. 
۳ ما ورد في قصّة آصحاب الأخدودء وفها أنَّ الغلام أمر بقتل نفسه. آخرجه مسلم 
وجه الدلالة: أنَّ قتل النّفس محرّمٌ. وهو مفسدةٌ. لکن مصلحة ظهور الدّين» وإنقاذ عددٍ كبيرٍ من 
السلمین مصلحةء وهذه الصلحة أعظم؛ لذلك غلّبت على الفسدة. 

من أمثلة هذه الصورة 


١-لوأنََ‏ شخصّا مات آبوه وعلیه دین. وقد ترك الأب مالا فيه شهة؛ فاتّه يجب على الولد أن ُسّد 
هذا الدّین الواجب من الال الشتبه. ولا يدع ذمَّة أبيه مرهنهٌ؛ لأنّ السّداد من الال الشتبه 
مفسدةٌ. وقضاء الدّین مصلحة. وهنه الصلحة أعظم؛ لذلك يُغلّب جانب جلب الصلحة على 
جانب درء المفسدة. 

۲- أنَّ استجداء التّاس وسوالهم الال فيه مفسدة. والتَکسُب من الال الذي فيه شهة أو دناءة؛ 
کالحجامة -مثلاً-. فيه مصلحةء وهذه الصلحة أعظم من مفسدة البقاء عالةً على التّاس؛ لذلك 
ُغْلب جانب جلب المصلحة على جانب درء الفسدة. 


- ۱۹ - 
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تساوي المصالح والمفاسد 


اختلفت العلماء في وجودها على رأيين 


07000000 


0 
أنَّ هذه الصُورة موجودةٌ وواقعةٌ. ويمكن فرض 
تحمّقها في تعارض الواجبات والمحرّمات. أو المندوبات 
والکروهات. بحيث تتساوى مصلحة الواجب مع 
مفسدة المحرّم. ومصلحة المندوب مع مفسدة المكروه. 


اختلف العلماء فى الحُكم هنا على ثلاثة أقوال 


5255-2 ڪڪ 


0 
أن درء الفسدة مقدّم على جلب 
اللصلغة؛ فاد عازن قعل واه 
وترك محرّم؛ قم ترك الحرّم على 
فعل الواجب. وإذا تعارض مُستحبٌ 
ومکروه؛ قَيّم ترك الکروه على فعل 
الستحب. صرح بالأخذ بهذا الرّأي: 
(القري). و(ابن السُبكي). 
ويُمكن أن يُستدل بالأدلّة التي سبقت 
في (صورة غلبة المفاسد على 
المصالح)؛ فبي تد بعمومها على أن 
النّظر إلى جانب المفاسد هو الولی. في 
حال اجتماعها مع الصالح. ما دام 
أن المصالح غير غالبة. ومن أظهر 
الأدلّة قول اللي 4 «قَإِذًا أَمَمُكُمْ 
بِسَيْءٍ فأئوا مِنْهُ ما استطئثم. ادا 
یشک عن شیم قوف وقد تقدّم 
وجه ااستدلال منه. 


5 


أنَّ جلب المصلحة مقدّم على درء المفسدة؛ وئفیم 
هذا القول من تصريح (الرّركشي): بأنّه إذا تعارض 
الواجب والحظور؛ فإنّه يُقدّم الواجب. كما ذكر أن 
قول الأصوليين: "إذا اختلط الحلال بالحرام. وجب 
اجتناب الحلال"؛ موضعه في الحلال المباح. أمّا إذا 
اختلط الواجب بالمحرّم. روعي مصلحة الواجب. 
وكلام الرّركثي هنا مُطلَّقٌُ يشمل حال التّساوي 
وغيرها. 

واسندل: بان الي ل مق بمجلس فيه أخلاط من 
المشركين والسلمین. فسلّم علهم. 

وجه الدّلالة: أنَّ فعل التي ۶ مُحتملٌ لتحقیق 
الصلحة: وهي السّلام على السلمین. ومحتمل 
لتحقیق الفسدة؛ وهي ابتداء الكقار بالمّلام» وهما 
آمران متساوبان. ومع ذلك قدَّم النَئُ 5 تحصیل 
المصلحة على دفع الفسدة. 


فحصل الاتفاق -فیما یظهر- على أنه لا يُمكن تساوي الصلحة والفسدة في الواقع. بحیث 
بطل كلّ مهما الأخرى. وأنَّ الّساوي قد یقع في نظر العالم الجهد. فعلیه أن يطلب 


ا اس ف کرش قاری بقن 
يقع ترجيح الصلحة. وتارةً قد يقع ترجيح 
للفسدة» وتارةٌ قد يُقال بالتَّخيّير بيهماء 
وتارةً قد يُقال بالتوكّف. 

وهذا القول مال إليه (العرّبن عبد السّلام)ء 
و(العلائي). وتابعه (الحصني)ء وهو الذي 
يظهر في اختیار (شیخ الإسلام ابن تيميّة). 


وهذا القول هو الأقرب إلى الصّواب؛ بحيث 
يختلف الحُكم باختلاف الوقائع. 
والأشخاص. والأحوال. ومن أمثلة هذا: أنَّ 
المعروف والمنكر المتلازمان قد يتكافآن. 
وحينئنٍ قد يُقال بصلاحيّة الأمرء وقد يُقال 
بصلاحيّة النَِّيء وقد يُقال بعدم صلاحيّهما. 


الترجيح بزيادة النّظر. والتَأمُلء والتّحرّيء والتَثنت. حتى يصل إلى ما يرى أنّه الصّواب. 


0 


أنَّ تساوي الصالح والفاسد من كلّ وجه غير موجود ولا واقع. بل اما أن تترجح 


الفسدة. وامّا أن تترجّح المصلحة. 


وهذا اختاره (ابن القيّم) في كتابه «مفتاح دار السّعادة» وتبتاه. ولم ينسبه لأحد. 


وممًا استدلّ به ابن القيّم هنا: أنَّ المصلحة والمفسدة, 
إذا تقابلتا فهما مؤثّرانء يتدافعان ويتصادمان. وحينئنٍ 


لا يخلو أمرهما من ثلاثة احتمالات: 


9 0 

أن يقع أثرُ کی من 

المؤتّرين. وهذا مُحال؛ 

لك الأثرين سیتصادمان 
في محلّ واحد. 


أن یمتنع وجود كل 
واحد من الأثرين» وهذا 
مُمتنغ؛ لن هذا ترجيعٌ 
بدون مَرَجّح. 


١ 


اعأرض على هذا القول؛ بالوقوع 


9 


أن يقهر أحدهما الآخر؛ 
وحینئز يصير الحكم 
للغالب. وهذا الاحتمال 
هو ا ين فينبغي 
المصير الیه. 


ومن العلوم أنَّ الوقوع دلیل الجواز؛ فاِنْ الّاس من تتساوی حسناته وسیناته. فیبقی على 
الأعراف بين الجّة والتّار؛ لتقابل مقتضی التّواب والعقاب في حقّة. فإنَّ حسناته قصّرت به 


عن دخول التار. وسیئاته قصّرت به عن دخول الجتة. 


وقد أطال (ابن القیّم) في الجواب عن هذا الاعتراض بجوابین إجمالي وتفصيلي. 


والذي يظهر رجحانه هو أن الخلاف هنا قد یوول إلى اللفظ؛ وذلك أنَّ قصد (ابن 
القيّم) من أنَّ المصلحة أو اللفسدة لا بُدََ أن تغلب احداهما الأخرى: أنه لا يُمكن 
أن تبطل إحداهما الأخرى في الواقع. ولا يقول بائه يُمكن تساو ما في نظر المجتهد. 
وأصحاب القول الأول. وان قالوا بالتّساوي بين المصلحة والمفسدة؛ فالتّساوي 
عندهم يعني التّعارض والتّضاد في نظر العالم. بحيث لا يتبيّن له رجحان إحداهما 
على الأخرى. ولا يقولون بأنَّ كلا من الصلحة والمفسدة ثبطل الأخرى في الواقع. 


القاعدة الکبری الخامسة 
العادة مُحكّمة 
مکانة هذه القاعدة وأهميتها 
صياغة هذه القاعدة 
معنى القاعدة 
الأدلّة على القاعدة 
مجال تحكيم العادة. وإعمال القاعدة 
أقسام العرف والعادة 
التعارض في العادة والعرف 
شروط اعتبار العادة والعرف 
القواعد المتفرّعة عنها سم 
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العادة محَكمّة 


0 


صياغة هذه القاعدة 


: ۱ ی : المعنى الإفرادي المعنى الإجمالي 
بالرّغم من وجود التّطبيق العمل المبكر لأحكام هذه 01 1 


معنى القاعدة 
مكانة هذه القاعدة وأهميتها 


أن هذه القاعدة من أن لهذه القاعدة صلةٌ بعلم 


القواعد الفقبهيّة ذات الأثر 
الواسع في أحكام الفقه؛ 
حيث ترتبط هذه القاعدة 
بتحكيم العُرف. الذي يُعَدُ 
مُستندّا لكثيرٍ من الأحكام 
العمليّة في شتى أبواب 
الفقه. وله سلطانه في 
اختلاف 


أصول الفقه؛ وذلك باعتبارها 
من أدلّة الفقه. أو اقا تشبه 
أدلّة الفقه: من حيث لها 
يُقضَى بها في جزئياتها کنا دليل 
على ذلك الجزئي. ومن حيث 
صلتها بالاستدلال؛ حيث يُعَدٌ 
تحكيم العوائد من أدلّة الشّرع 
عد . يعن" الما أو با 
كاشفةً عن حكم الشرع عند 
بعضهم الآخر. 


القاعدة. إلا أنَّ ذكرها بهذه الصّيغة في مدوّنات القواعد 
الفقبيّة قد تأخَّر کثیرا. على آتّنا نلحظ أنه قد ورد ذكر 
هذه القاعدة. بألفاظ تُشير إلى مضموناء باعتبارها 
قاعدةً لدى (الكرخي) في أصوله؛ فقد ورد فما قوله: 
"الآصْك: أنَّ جوّاب السُوَالٍ يَجْرِيْ عَلَى حَسْبٍ ما تَعَارَفَ 
كُلُ قوم في مَكَابهِمْ". 

ثم وردت عند بعض العلماء الإشارة إلى مضمونها 
بألفاظ متقاربة. تنحو منكى الخبر المحض؛ کقولهم: 
"الرُجوع إلى العرف في مسائل كثيرة". و: "اليُجوع إلى 
العادة". ونحوه. 

و(السّيوطي) 
الصيفة. نم تتابع العلماء بعد ذلك في إيرادها على نحو 
ما ذكر. 


هو أوّل من ذكر هذه القاعدة بهذه 


العادة: لغة: لفظ مفرد. يُحِمَع على عاداتٍ وعوائد. مأخوذة من العَؤد؛ وهي 
تعني: اللّمادي في السَّيءء والاستمرار فيه. حتى يصير سجيّة. وهذا المعنى يقتضي 
وجود التّكرارفي الأمرمرّة بعد أخرى. 

اصطلاحًا: تكرّر الأمرمرّة بعد أخرىء تكرّرًا يَخْرّْحِ عن كونه واقعًا بطريق الاتفاق. 
واشتمل هذا التّعريف على 
-١‏ ما یعتاده الفرد من التاس في شؤونه الخاصّة؛ كعادته في أكله وشربه 


ثلاثة أمور: 


وحدیثه. ويُسكَّى هذا العادة الفرديّة. 


۲- ما تعتاه الجماعة والجماهير من النّاس مما ينشأ في الأصل عن ایّجاه عقليّ 


وتفکیر. وهو ما يعنيه لفظ (العُرف) عند بعضهم. 

۳- الأمر التکرّر التّاثشيء عن سبب طبيعي؛ كإسراع البلوغ. ونضج الیّمار في 
البلاد الحارّة. 

مُحَكمَة: لغة: المنع والفصل والقضاء. 


أن العادة 


ست تاها 
المتقيّم- تُجِعَلُ مرجعاء يُفوّض 


إليه إثبات الأحكام أو نفها. 


اصطلاحًا: تا المرجع عند التزاع. 0 
ولفظ هذه القاعدة بهذه الصّيغة وردت في مدونات 
أصول الفقه. قبل ورودها في مدونات القواعد الفقهيّة, 
وان لم يكن قصدهم من إيرادها تشخيص قاعدةٍ 
فقبيّة؛ قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني (ت ۷۸٤ه)‏ 
في كتابه: «البرهان في أصول الفقه»: "والجملة في ذلك 
أنّ التّواتر من أحكام العادات. ولا مجال لتفصيلات 
الظّنون فهاء فلیتخذ التّاظر العادة مُحَكَمَة". 


تفاوتت مواقف العلماء في تحقيق مناط هذه المرجعيّة 


بعض العلماء يرى أنَّ العادة دليل 
من أدلّة الأحكام؛ وعليه قدماء 
علماء الحنفيّة والمالكيّة. وهو 
ظاهر عبارة الشيخ (أحمد الزرقا). 


وبعضهم يرى أنَّ العادة لا تصلح دليلاً لإثبات حكم 

شرعي» ا الي ES ٤‏ 
تخصيص النَصّ بالعادة والعرف. 

¥ 

ويم 


يُمكن التّقريب بين هاتين الوجهتين بالقول: إِنَّ أصحاب الاتّجاه الاوّل يعنون به: کون العادة والغرف. مرجعا للإثبات عند الاختلاف. مع عدم وجود الدّلیل التّقلي في المسألة. وهذا في 
الظّاهر لا يُنكره أصحاب الاتجاه التاني. وأصحاب الاتّجاه الثاني يعنون به: عدم الاعتماد على العادة والغرف. كدليل مستقلّ في بناء الأحكام» بدون النّظر إلى موافقة الدّليل التّقليء أو 
مخالفته. > وقد يعدو به: عدم قدرة العادة والغرف الحادث على تخصيص الود 0 في الظّاهر لا 0 أصحاب الاتجاه الأوّل. 
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و 1 يو 
العادة محکه 


0 
الأدلّة على القاعدة 

1 
دلّ على القاعدة أدلَّة كثيرة من القرآن والسُّنّة؛ تفيد بمجموعها: تسوبغ الاحتجاج بالعادة. واليُجوع الها في بناء 
الأحكام؛ ومنها: 
-١‏ قوله تعالى: وود تکوم يالْتروفٍ 6[البعرد:۲۳۳]. وجه الدّلالة: أنَّ الله تعالى علَّق أمر التّفقة على الرّوجة على 
المقدار المتعارف علیه. فتعطی الرّوجة من التّفقة ما تُعطاه مثلها في العُرفء وينبغي للرّوج أن لا يُقصّر إن إعطائها 
مقدار نفقة مثلها في الغرف والعادة. وهذا دليل على إعمال العادة والالتفات الها في بناء الأحكام. 
۲- قوله تعالى: ایک له لو ف سیک وَلكن لادم یم عم اکن فکتدرنه,(طعام کرو مَسككينَ من ازسط ما لصون يك أو 
کشوثهم آو ریز رب 4[المائدة:۸۹]» وجه الدّلالة: أنَّ الله تعالی علق أمر كفارة اليمين إذا كانت إطعامًا بکونه من أوسط 
طعام الأهلء وفي هذا احالة على العادة؛ فان الوسط هنا غير مُقدَّرٍ تحدیدّا. واتّما مرجعه إلى ما یکون وسطًا في 
العادق. وهذا دلیل على إعمال العادة والالتفات |لها في بناء الأحكام. 
۳ دَخَلَتْ هِنْدٌ بت عْتْبَةَ ار أي سْفیان عَلَى سول الله 44 فقالث: يا وَسُولَ الّه. إِنَّ آبا سُفیان رج شجيخ لا 
يُعْطِيني من التَّقَقَة ما يَكْفِيني وَبَكْفِي بَنَ الا ما أَخَذْتْ من ماله بقر علمه. هل علي في ذَلِكَ من جُتاح؟ فقال سول 
الله كلخدي من ماله امروف ما يكُفيك كفي تيك آخرجه البخاري ومسلم واللفظ لسلم. وجه التلالة أن الؤشول 
يي آباح لها أن تأخذ من مال زوجها كفايتها من التّفقة. وقيّد ذلك بأنّه على ضوء الغرف. أي: على مستوی عادتها. 
وعادة زوجها. وهذا دليل على إعمال العادة والالتفات إلها في بناء الأحكام. 
-٤‏ عن ابْنِ عُمَرَء قال: قال سول الله يل قال: «الْمكْيَالُ مکیال أَهْلٍ المِيتة. وَالْوَرْنُ وَرْنْ أَهْلٍ مَکُة» أخرجه أبو داود 
والتسائي. وصححه الألباني» وجه الدّلالة: أنَّ أهل المدينة ا كانوا أهل زراعة. اعتْبرّت عادتهم في مقدار الکیل. وأهل مكّة 
لا كانوا أهل متاجر اعتبرّت عادتهم في مقدار الوزن. والمراد بذلك فيما يُطلّب تقديره شرعًا؛ كصب الرّكوات» ومقدار 
الدَّيّاتَء وزكاة الفطرء والكقارات» ونحو ذلك. وهذا دليل على إعمال العادة والالتفات |لها في بناء الأحكام. 
۰ ما وَرَدَ أَنَّ نَاقَةَ لِلْبَرَاءِ بْنِ عازب دَخَلَتْ حائطاً فَأَفْسَدَتْ فیه. فَقَصَى رشول الله 4 عَلَى أَهْلٍ ألأضٍ فا يلما 
وَعَلَى أَهْلٍ الْموَاثِْي حِفْظَهَا بِاللَيْلِ آخرجه مالك وأحمد. وصححه الألبانيء وجه الدّلالة: أنَّ البَّيّ ييه قد قضَّى على ما جرت 
به عادة النّاس؛ فان عادتهم إرسال مواشهم بالتهار للرعي» وحبسها بالليل للمبیت. وعادة أهل الزارع أن يكونوا في 
مزارعهم بالتار دون الليلء وقضاء التّي 5 بموجب ذلك دليل على إعمال العادة والالتفات الما في بناء الأحكام. 


9 


مجال تحکیم العادة واعمال القاعدة 


1١ 


بناءًا على تقدّم فان العادة تُحكّم في أمرين 


0 


انشاء حکم جدیدٍ وتأسیسه. ولا بُدَ أن تکون 
العادة هنا ملائمةً لأحكام الشّريعة؛ بآن تتّفق مع 
نصوص الشربعة. ولا تخالفها بأيّ وجه. والعادة 
هنا تستند في الواقع إلى المصلحة. فدليل المصلحة 
يُعدٌُّ دلیلاً على العادة. غير أنَّ العادة تکتّسب قَوَةً 
باتفاق المسلمين على العمل بهاء ومن ضمنهم 
العلماء. 


9 


في ضبط أمر حكم في الشرع. وذلك أنَّ الأمور التي 
أطلّق الشّرع الحكم فما ولم يضبطهاء ولم يرد في 
اللغة ما يضبطها؛ يُرجَعُ في ضبطها إلى العادة 
والغرف. وفي هذا يقول ابن السبكي: "قال الْمُقَمَاءُ 
کل ما وَرَدَ به الشَّرْعٌ مُطْلَمَاء ولا ضابط لَهُ فیه. ولا 


A AS 


0 


آقسام الغرف والعادة 


ینقسم الغرف والعادة باعتبارات مُتعدّدة 


من حیث الوضوع 


العادة اللفظيّة أو العُرف اللفظي 
معناه: أن يشيع بين النّاس استعمال بعض 
الألفاظ. أو التراكيب. في معانٍ معيّنة؛ بحيث 
5 تلك العاني هي الفهومة. والمتبادرة إلى 
الأذهان عند إطلاق تلك الألفاظء من غير 
ES‏ 
من أمثلته: 
-١‏ إطلاق لفظ (البيت) في بعض البلاد مثل 
(تونس) بمعنی: (الغرفة). وإطلاق لفظ (الدّار) 
في بعض البلاد ك(الكويت) بمعنى: (الغرفة) 
ایند وق آغلب الیلدان تستعتل مذان 
اللفظان؛ وهما: (البیت. والذار). بمعنى جمیع 
البیت. وجمیع الدّار. 
۲- اطلاق لفظ (الولد) على الذکر دون الانی. 
مع أنَّ للفظ الولد معن خاصّا في اللغة؛ فهو 
يُطلّق على الدکروالانی. 


العادة العمليّة أو الحُرف العملی 
معناه: اعتياد الئّاس على بعض الأفعال. 
والمراد بذلك: الأفعال في الأمور العادية. وفي 
المعاملات. 
من أمثلته في الأمور العادية: اعتياد بعض 
الاس تعطيل بعض أيام الأسبوع عن العمل. 
أو لبس أنواع مخصوصة من اللباسء أو أكل 
آنواع ف الأكل. 
من آمثلته في العاملات: 
-١‏ اعتیاد التاس عند شراء الأشياء التقیلة أن 
یکون حملها على البائع. 
۲- اعتیاد النّاس تقسیط الأجور السّنويّة إلى 
قسطين أو أكثر. 
۳- اعتياد بعض التّاس تعجيل جزء من الهر. 
وتأجيل الباق إلى ما بعد الطلاق. أو الوفاة. 


O 


من حيث الشيوع والانتشار 


0 


العادة العامّة أو الغرف العام 


معناه: أن يكون العمل في أمرٍ من الأمور 
فاشيّاء في جميع البلاد. وبين جميع التّاس. 

من أمثلته: جريان (عقود الاستصناع) في كثير 
من الحاجات. واللوازم التي بحتاجها النّاس؛ 
كالأطعمة. والألبسة. والأحذية.ء والبنیان. 
ونحو ذلك. 


تنلا 


ممّا ينبغي التنبيه عليه: أنه لا تعارض بين هذين التّقسيمين؛ فقد 
يكون الخرف اللفظيّ عامّا. وقد يكون خاصاء ومثله العُرف العملي. 


وكذلك الغرف العام قد يكون لفظيّاء وقد يكون عمليًاء ومثله 


الغرف الخاص. 


5 
العادة الخاصة أو الغرف الخاص 

معناه: أن يكون العمل مُقتصِرًا على مکان. أو 
بل دون بقيّة البلدان. أو يكون مُقتصِرًا على 
فئة من النّاس دون غيرها. 
والأعراف الخاصة كثيرة ومتنوعة؛ نظرًا لكثرة 
البلدان. وتعدّد فئات النّاس. 
من أمثلته: 
-١‏ استعمال لفظ: (البيت) أو (الدّار) بمعنى: 
(الغرفة)؛ فإِنّ هذا الاستعمال مقتصِرٌ على 
بلاد مُعيّنة.ء كما سبق بیان ذلك. 
۲- دفع جزءٍ من أجرة العامل عند بدء 
العمل. وتقسيط الباتي على مراحل العمل؛ 
فان ذلك عمل خاصٌ ببعض فئات النّاس. 


6 ۲ ند 


0 


التعارض في العُرف والعادة 


التعارض له آحوال. يقتضي کل مها أحكامًا تخصّه 


۲ 5 ۰ ۳ ۳ ۲ ۲ 5 


0 


تعارض الغرف اللفظي مع استعمال الشرع 


له حالتان 


۲ < 7 


0 


أن لا يُعلّق الشّرع باللفظ أحكامًا؛ 
فيُقدّم العُرف اللفظي 
على استعمال الشّرع 


مثال ذلك: ألفاظ: (البساط. 
والسّقف. والسراج). اسثعملت 
في الشرع بمعنى: (الأرضء 
والسّماء. والشّمس). ولم يُعلّق 
بها أحكامًا في معانها الخاصّة 
المعروفة. 

ولذلك: فمن حلف: "أن لا يجلس 
على بساط. أو تحت سقفيء أو 
في ضوء سراج"؛ فإنّه لا يحنث 
بالجلوس على الأرضء وان 
سماها الله تعالى: (بساطً). وا 
يحنث بالجلوس تحت السّماء 
وان سفاها الله تعالى: (سقمًا)ء 
ولا يحنث بالجلوس في ضوء 
الشّمسء وان سمّاها الله تعالى: 
(سراجًا). 


© 


أن يُعلّق الشّرع باللفظ أحكامًا؛ 
فيُقدّم استعمال الشّرع على العُرف 


مثال ذلك: لفظ (الصّلاة) استعمله 
الشّرع في الصّلاة العروفة. وعلّق به 
أحكامًاء وله معنّى في الغرف؛ وهو: 
(مُطلّق الدُعاء)؛ فيُقدّم هنا استعمال 
الشّرع. 

ولذلك: فمن حلف: "لا يُصلَي"؛ فإنّه 
يحنث بالصّلاة الشّرعيّة المعروفة, 
ولا يحنث بمطلق الدّعاء. 

وكذا لفظ (الصّيام) استعمله الشرع 
في الصّيام العروف. وعلّق به 
أحكامًاء وله معنّى في العرف؛ وهو: 
(مُطلّق الإمساك)؛ فیْقدّم هنا 
استعمال الشرع. 

ولذلك: فمن حلف: "لا یصوم"؛ فإنّه 
یحنث بالصیام الشري. ولا یحنث 
بمطلق الإمساك. 


تعارض الغرف اللفظي مع اللغة 
الحنفيّة والمالكيّة والأقل من الشافعیّة: یرون تقدیم 
العرف اللفظيٌ. على اللغة عندما یتعارضان. 
آکثر الشافيّة: يرون تقدیم اللغة. 
الجنابلة: عندهم التفصيل: أنَّ العُرف إن كان ظاهرا. 
بحیث آصبح حقيقةً عُرفيّة؛ فإِنّهِ يُقدّم على اللغة. وان 
لم يكن الغرف ظاهراء ففي المقدّم خلاف عندهم. 

من الأمثلة المخرّجة في هذه المسألة على القول 


-١‏ لو أن شخصا حلف: "أن لا يأكل رأسًا". ففي هذا 
المثال تعارض العُرف اللفظيّ واللغة. فاللغة تفید شمول 
هذا التعبیر لجميع الرژوس. والعُرف يفيد تخصيص هذا 
التّعبير برؤوس الأنعام. فلا يحنث هذا الشّخص إلا بأكل 
رؤوس الأنعام خاصّة. 

۲- لوأنَ شخصا خلف: "أن لا يأكل خبرًا". والحال أنَّ هذا 
الحالف من أهل الیمن. فا لفظ (الخبز) لغة يشمل 
جميع أنواع الخبز. وغرف أهل اليمن؛ يقصّر ذلك على 
خبز الذرةء فلا يحنث هذا الشّخص إلا بأكل خبز الذرة. 

۳ لو أنَّ شخصًا أوصى للقُرّاءء فإنَّ لفظ (القُرَّاء) لغة 
يشمل من يقدر على القراءق ولو كان من غير حفظ. 
والغرف خصّص لفظ (القُرَاء) بمن يقرأ من حفظه. فهل 
يدخل في هذه الوصية من يقدر على قراءة القرآن ولكنه لا 
يحفظه؟ فعلى القول بتقديم العُرف؛ لا يدخل هذا 


0 


تعارض الغرف الخاص مع العرف العام 


له حالتان 


Fo 


0 


5 


أن يكون موضوع العُرف مما أقرّتأن يكون موضوع الغرف مما كان للشريعة مدخل في تحديده 


الشّربعة اختلاف الأعراف فيه. 
وفي هذه الحالة نجد أنَّ أكثر العلماء 
يرون: أنَّ العرف الخص معتبرء 
وان خالف عرفا عامًا 


١ 


من أمثلته: 

-١‏ لو أن رجلا كان عمله بالليل 
وسكونه بالتهار؛ كالحرّاس؛ فان 
عماد القَسُم بين نسائه هو المَّار 
وإن كان مُخالِمًا للعُرف العام. 

۲- لو أن قومًا كانت عادتهم حفظ 
زرعهم ليلا وحفظ مواشهم 
نهارًا؛ فان عادهم مُعتبرق. وان 
كانت مُخالفة للغرف العام. 


وني هذه الحالة لا یُعتبر الغرف الخاص 
١‏ 
من أمثلته: 

-١‏ لو جرت عادة شخص أنه إذا اقترضء رد أكثر مما 
اقترض؛ فإِنّ عادته غير مُعتبرة؛ لا مُخالفةٌ للغرف 
العام الذي قرّره الشَرع. 

؟- لو أنَّ رجلاً قال لزوجته: من عادتي تن إذا قلت لك: 
"أنت طالقٌء فأنا لا أقصد الطلاق. ولكن أقصد أن 
تقومي وتقعدي". ثمّ قال لها مرّة: أنتِ طالق؛ فإِنَّ عادته 
غير مُعتبرة؛ لها مُخالفةٌ للغرف العام الذي قرّره الشَّرع. 
وقد جعل (الرّركثي) ضابط التّرجيح هنا: (التّظر إلى 
کون الخصوص محصووّا؛ فيُقدّم حينئدٍ العُرف العام. 
أو كون الخصوص غير محصور؛ فيُقدّم العُرف الخاص). 
قال رحمه الله: "الْحَالَةٌ الثَّالِتَةُ: تَعَايْضْ الْعُرْفٍ الْعَامّ 
وَالْخَاضَ: فَإِنْ كَانَ (الْخُصُّوصُ) مَحْصُورًا لَمْ يُوَيَرْ؛ كُمَا 
َو گان عَادَةُ امُرَأَةٍ في الْحَيْضٍ أَقَلَ مَا اسْتَمَر من (عَادة) 
التسَاء رَدَتْ إلى الْغَالب في لصح وَقِيل: تَعْتَبِرُ عَادَتَهَا. 
واِنْ کات غَيْرَ مخصور أغتبر؛ گما لو جَرَتْ عاد قَوْم 
بحفظ (زژوعهم) لَيْلّاء ومواشهم راء فبل يَنْزِلُ ذَلِكَ 
مره العف الْعَامٌ؟ في العکس وجبان: أَصَّخُبُمَا نَعَمْ"اه 


الشخض ی هذه الوص عد لو آن شخمبا حا "أن لا باکل شواع + فان لفظ (الشوام) له یشمل كن انواع الشواء: 


وس ۳ 5 


۹ ىه تا 


- ۲۲۵ 


أن یکون الغرف مطردّا أو غالبًا؛ ومعناه: أن 
یکون العمل بالغرف والعادة مُستمرًا في جمیع 
الحوادث لا يتخلّف. أو مستمرًا في أكل الحوادث. 
بحيث لا يتخلّف العمل به إلا قليلاً. 

وهذا الشّرط يُعبّر عنه بقاعدة سيأتي بیاها؛ وهي 
قاعدة: (إِنّما تعتبر العادة إذا اطّردت أو غلبت). 


0 


شروط اعتبار العُرف والعادة 


0 

أن يكون العُرف الراد تحكيمه قائمًاء وموجودًا عند 
إنشاء التَصرّف. وتُعبّر عن هذا الشّرط بقاعدة نطها: 
(العرف الذي تُحمّل عليه الألفاظ !تما هو المقارن 
السّابق دون المتأخر)ء وينبّني على هذا أنَّ الألفاظ لا 
تفسّر بالأعراف السّابقة علهاء أو المتأخّرة عها. 

دیتا قدره مائة ريال". فإِن الرّيال يُفسّر بالرّیال 
السّعوديّ الورق؛ لأنَّ تفسيره بذلك هو العرف القارن. 
ولو أنّه أقرّ له بذلك ولكن من دينٍ كان قبل سبعين 
سنهّ؛ فإنَّ الرّيال لا يصحٌ أن يُفْسّر بالرّيال الورق؛ لك 
تفسيره بالرّيال الورق يُعدٌ عرفًا مُتأجَرًا. 
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أن لا يُعارض العُرف تصريحٌ بخلافه. فلو عارضه تصریجٌ 
بخلافه؛ فان الحُرف ممل ويُؤخذ بالتُّصريح., ويُعدُ الخرف 
هنا من قبيل الدّلالة. وقد تقدَّم نحو هذا في قاعدة: (لا 
عبرة للدّلالة في مقابلة التصريح). 

فمثلاً: لو صرح مُوْجّر السّيارة التي جری العُرف باستعمالها 
في حمل الامتعة. بمنع المستأجر من استعمالها في ذلك؛ 
فإنّه لا يجوز للمستأجر استعمالها في الحمل استنادًا إلى 
العُرف؛ وذلك لوجود التّصريح بخلافه. 


9 


أن لا يُعارض الغرف نص شري خاصٌء بحیث يؤدّي 
العمل بالغرف إلى تعطيل النَّصّء فإذا عارض العُرفٌ 
نص شرع خاصٌ بالحادثة التي يُراد تطبيق العُرف 
علها؛ فإنّه لا اعتبار بالغرف. فَمْمّل العُرفء ويُؤخذ 
باصن الشّرعي. 

فمثلاً: لو جرى التّعامل في بل ما بتجارة الخمرء أو 
التبا؛ فاتّه لا اعتبار لهذا العُرف؛ لانّه نصوصًا خاصّةً 
بتحريم الخمر والرّيا. 

وهذا يعني: أنه لو عارض العُرفَ نص عامٌ؛ فإِنَّ العُرف 
لا ممَلء بشرط أن يكون الغرف عامّاء وقائمًا عند 
ورود النَّصّء فیْعمّل به وبالنَصّ؛ وذلك بحمل النَّصّ 
على ما أفاده العُرف. 

مثاله: أنه ورد النَّضّ العام بالتّي عن أن يبيع الانسان 
ما ليس عنده. والعمل بالاستصناع كان عرقًا عامًا 
وقائمًا عند ورود هذا النَّصّء وهو من قبيل بيع 
الإنسان ما ليس عنده. وقد جوز الفقهاء العمل به 
تخصيصًا لَص العام بهذا العُرف العام. 


- ۲٦ - 


القاعدة الكبرى الخامسة 


العادة مُحكّمة 


١ 


استعمال النّاس حجّة يجب العمل بها. 
الحقيقة تترك بدلالة العادة. 

اتما تُعتَبّرالعادة إذا اطَّردت أو غلبت. 
العبرة للغالب الشائع لا للتّادر. 

الكتاب كالخطاب. 

الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. 
المعروف عرفًا کالشروط شرطا. 

التّعيّين بالغرف كالتعيين النَص. 


المعروف بين التجّار المشروط بیهم. 


و © و © © 9 9 و و ه 


لا يُنكرتغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان. 


- ۷ - 


استعمال التّاس حجّة يجب العمل بها 


لح 


معنى القاعدة 


عافد 
استعمال التاس: الاستعمال هنا يحتمل ثلاثة 
معانٍ: 
الأوّل: تكرُر الأمر من قبل التّاس. وحينئنٍ يكون 
لفظ (الاستعمال) هنا مُرادِفًا للفظ (العادة). 
الثّاني: ما يُقابل الوضع والحمل؛ وهو: إطلاق 
اللفظ على معتی معيّن. سواء رید به مسمّاهء أو 
آرید به غير مسمّاه. وحينئلٍ يكون لفظ 
(الاستعمال) مخصوصبًا ب (العرف اللفظي). 
فإرادة المسكى هي الاستعمال الحقيقيء وإرادة 
غير المسكّى هي الاستعمال المجازيٌّ؛ فيقدّم 
الاستعمال الحقيقيَّ على الجازيِ حينما تكون 
الحقيقة أكثر استعمالك أو عند تساوهما في 
الاستعمال؛ لا الأصلء ويُقدَّم الاستعمال 
المجازي حينما يكون المجاز أكثر استعمالا. 
التالث: نقل اللفظ عن مسماه الأصلي إلى 
مسماه الجازي. وغلبة استعماله فیه. وحينئذٍ 
یکون الاستعمال مخصوصّا بنوع من الغرف 
حجّة: يتقرّر معناه من خلال الالتفات إلى ما 


تقدّم تقریره عند الکلام على الراد ب (مجال 
تحکیم العادة واعمال القاعدة). 


المعنى الإجمالي 


یختلف معنى القاعدة الإجمالي بناءًا على 
اختلاف المراد بلفظ (الاستعمال)؛ 

فان أريد به المعنى الأوّل فسيكون معنى القاعدة: 
هو ما تقدّم ذكره في معنى القاعدة الكبرى. 

وان أريد به المعنى الثّاني أو اثالث فسیکون معنى 
القاعدة: ١‏ 

أنَّ المرجع في تفسير ألفاظ النّاس وعباراتهم. هو 
استعمالهم لبا حقيقةً أو مجارًا؛ فان كان أكثر 
استعمالهم للفظ في الحقيقة؛ فيكون الحُكم 
للحقيقة. وان تساوّى استعمالهم للفظ في 
الحقيقة والمجاز؛ فقيل: يكون الخکم للحقيقة. 
وقيل: يُحمّل الكلام علهما معا لتساوي 
الاستعمال. وان كان أكثر استعمالهم للفظ في 
المجاز؛ فيكون الحُكم للمجاز. 

والذي يظبّر في هذا المقام هو: ترجيح اختصاص 
لفظ (الاستعمال) بالمعنيين الثاني والثالث؛ 
لكون لفظ (الاستعمال) في الاصطلاح الدّقیق 
ممًا يختصّ في عبارات العلماء بجانب الألفاظ. 


® 


0 


الدّلیل على القاعدة 


إذا كان لفظ (الاستعمال) بالعی الأوّل؛ 
فيُستدلُ علها بالأدلّة التي سبق إيرادها 
في الاستدلال للقاعدة الكبرى. 

وإذا كان لفظ (الاستعمال) بالمعنى 
التّاني والثّالث؛ فيمكن أن يُستدلَ علها 
بدليلٍ من المعنى حاصله: أن العلّة في 
ثبوت الأحكام بالألفاظ تتمثّل في دلالة 
اللفظ على المعنى المراد للمتکلم؛ فإذا 
كان المعق مُتعارَفًا عليه بين التّاس. كان 
ذلك التعازف دليلاً على أنَّ ذلك المعنى 
هو المراد باللفظ فى الظّاهر؛ فینبغی أن 
ا ۱ 


علاقتها بالقاعدة الکبری 
هذه القاعدة تفيد في المعنى الرّاجح لها؛ 
ان المرجع في تفسير ألفاظ الئاس 
وعباراتهم: هو ما جرت به عادتهم في 
استعمالهم لها حقيقةً أو مجارّاء وهو 
مضمون ما تفیده القاعدة الکبری. 
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آمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 
إذا فسّرنا لفظ (الاستعمال) بالعنی ۳0 فیْمکن أن نطبّق عليه الامثلة التي 
تقدّم إيرادها على (الغرف اللفظيّ) و(العُرف العملي). 
أمّا الأمثلة على القاعدة إذا فسّرنا لفظ (الاستعمال) بالمعنى التّاني والثَّالت؛ 
فمنها: 
۱ لو أن شخصًا حلف: "أن لا يبيع شيئًا". ثم اه وكل من باعه عنه؛ فإِنَّ البيع 
حقيقة في البيع بنفسه. مجارٌ في التّوكيل بالبيع عنه. والاستعمال في الحقيقة 
هو الأكثر. فيحنث إذا باع بنفسه دون ما ذا وگل في البيع عنه؛ لأنَّ استعمال 
النّاس حجّة يجب العمل بها. 
۲- لو أن شخصا حلف: "أن لا ينكح فلانة"» ثم إِنّه عقد علها؛ فإنَّ لفظ اليّكاح 
حقيقةٌ في الوطء مجارٌ في العقد. فقد قيل: إِلّه لا يحنث بمجرد عقده علها؛ 
لأنَّ استعمال لفظ اليّكاح في الوطء مساو لاستعماله في العقد. فيكون الحكم 
وقيل: يحنث بالعقد وبالوطء من غير عقدٍ؛ لا استعمال لفظ التكاح في الوطء 
مساو لاستعماله في العقد. فيكون الحُكم لأيّ من الحقيقة أو المجاز. 
۳ لو أن شخصا حلف: "أن لا يأكل من هذه الحنطة". فان الأكل من عينها 
حقيقة. والأكل ممّا ُستَخرح مها -كالخبز مثلاً- مجاژ. والاستعمال في المجاز هو 
الأكثر؛ فهنا: قيل: يحنث إذا أكلها خبرًا فقط. وقيل: يحنث إذا أكلها خبرّاء كما 
يحئّث إذا أكل من عينها. وقيل: يحنث إذا أكل من عينها فقط. 
-٤‏ لو أنَّ شخصّا حلف: "ليشرينٌ من هذا التّر". فإنَّ الشرب من ار حقيقة في 
الگ بفيه. والشرب منه باناء ونحوه مجازٌ. والاستعمال في الجاز هو الأكثر؛ 
فینا: قیل: یحنث |ذا شرب بالاناء ونحوه فقط. وقیل: يحت ا شرب بالاناء 
وتخو كما إيحنلة: إذا هرب سته: كزعا .فيه كما یفعله آهل البوادي؛ إذ 
ینبطحون أرضاء ويكرّعون بأفواههم. وقيل: يحنث إذا شرب كرْعًا بفيه فقط. 
والملاحظ هنا أنَّ الاختلاف مب على تحقيق معنى (الاستعمال)؛ فمن يرى ان 
الاستعمال من جهته هو الأولى قال بموجبه. واللّه أعلم. 


- A - 


- ۲۹ - 


معنى القاعدة 


و 
الحقيقة: استعمال اللفظ 
فيما وضع له في أصل اللغة. 
المجاز: استعمال اللفظ في 
غير ما وضع له. لعلاقة مع 
وجود القرينة. 


العنی الإجمالي 


أنه إذا احتمل الكلام للحقيقة 
والمجاز. ودلّت العادة على إرادة 


الجاز؛ فإنّه يُنتَقل إلى المعنى 
الذي دلت عليه العادة. 


@ 


الحقيقة تَر بدلالة العادة 


هذه القاعدة تتعلّق بموضوع التّعارض بين العرف اللفظي واللغة الذي تَقَدّم الكلام عليه. والاشارة إلى مذاهب العلماء فيه. 
وهذه القاعدة بهذا النَّصّ تمتّل مذهب الحنفيّة والمالكيّة والأقل من الشافعيّة. وهو مذهب الحنابلة في حال کون العرف اللفظيّ ظاهرا. 
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الدّليل على القاعدة 


يمكن أن يُستدلَ لهذه القاعدة من وجهين: 

الوجه الأوّل: أنَّ ثبوت الأحكام بالألفاظ إِنّما كان 
لدلالة اللفظ على المعنى المراد للمتكلّم؛ فإذا كان 
المعنى مُتعارَفًا عليه بين التاس. كان ذلك المعنى 
الْتعَازف عليه دليلاً على أنّه هو الراد في الظّاهر. 
فیرتّب عليه الحكم. 

الوجه الثَّاني: أنَّ جريان العُرف باستعمال لفظ في 
معتی ماء يجعل ذلك الاستعمال حقيقة بالّسبة 
للمستعملين. ويجعل إطلاقه على معناه الأصلي 
في نظرهم مجاژ. ومن المتقرّر أنه إذا دار 
الاستعمال بين الحقيقة والمجازترجّحت الحقيقةء 
وهي هنا المعنى الذي جرى به العُرف والعادة. 


أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 
-١‏ لوأنََ شخصًا حلف: "أن لا يضع قدمه في دار فلان". فان 
ذلك حقيقةٌ في وضع الجزء المعروف من الجسد فقط. ومجارٌ 
في الدُخول عليه في بيته. وقد دلّت العادة على إرادة المعنى 
الجازي. وترك المعنى الحقيقي. فلا يحنث هذا الشّخص إلا 
إذا دخل البيت؛ لأنَّ الحقيقةٌ ترك بدلالة العادة. 
۲- لو أن شخصًا حلف: "أن لا يأكل بيضًا". فإنَّ لفظ البيض 
حقيقةٌ في کل بیض. ومجارفي بعض أنواعه؛ كبيض الدَّجاجء 
وقد دلّت العادة على عدم إرادة بيض الحمام أو العصافیر. 
فلا يحنث هذا الشّخص لو أكل بيض الحمام أو العصافير؛ 
لش الحقيقة نك بدلالة العادة. 
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علاقتها بالقاعدة الکبری 


هذه القاعدة تُمثّل صورةٌ من صور 
اعمال القاعدة الکبری. وذلك أن 
تحدید الراد باللفظ يَرجِعٌ إلى ما جرّت 
به العادة. فاللفظ قد يُنقّل من 
حقيقته إلى مجازه بدلالة العادة. وهذا 
من قبیل تحکیم العادة. 


اه 


۳ 


المعنى الإفرادي 
1 

اّما تعیب العادة: أي تما تكون 
العادة مُحکمةً حسب ما تقدّم. 
اطْرَدٹ: من الاطراد؛ وهو استمرار 
العمل بالعادة في جميع الحوادث. 
وعدم تخلّفه مُطلقًا. 
وقد يُعبّر عن (الاطراد) بالعموم؛ 
أي الشّيوع والاستفاضة للعادة 
بين آهلها. بحيث يعم العمل به 
جميع الئّاس في البلاد كلهاء أو ني 
إقليم خاص. 
آو غَبَْ: من الغلبة. وهي استمرار 
العمل بالعادة فى أكثر الحوادث. 
بحيث لا يتخلّف إلا قليلاً 


آنْ تحكيم العادة مشروط 
باستمرار العمل بها في جميع 
الحوادث أو أكثرهاء يستوي في 
ذلك أن يكون العمل عامًا في 
جميع البلاد الإسلاميّة. أو خاصًا 
ببعضهاء وسواءٌ أكان لفظيًا أم 
عملي وقد تقدّم آنه يخرج 
بذلك. ما إذا كان العمل بالعادة 
من قبيل العُرف المشترك. 

وهذا المعنى يُعبَرْ عمّا سبق ذِكُْرْه 
في الشّرط الثاني من شروط 
تحكيم العادة. 


الدّلیل ۳ القاعدة 

یمکن أن يُستدلَ لهذه القاعدة بدليلٍ من المعنى 
حاصله: أن اطراد العمل بالعادة أو غلبته ممّا 
يُفيد غلبة ظنّ بصلاحيّة تلك العادة لربط 
الأحكام بهاء وجعلها مرجع یبن مُراد الإنسان 
من تصرفاته. والعمل بغلبة الظَّنّ واجبٌ. ولا 
يضر تخلّف العمل بها في بعض الحوادث؛ لش 
هذا أمرٌ نادژ. والعبرة في الأحكام تكون للشائع 
الغالب لا للنّادر. 

وهذ بخلاف ما لو كان العمل بالعادة ممًا 
يستوي فيه العمل به وترکه» فلا یصلح مرجعًا 
هنا؛ لأنَّ العمل به ترجيعٌ لأحد العملين على 
الآخر بدون مُرجّح. 


أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 
١‏ 

-١‏ لو أنََ شخصًا تعامل مع شخص آخر في بلادنا وفي زماننا 
بالرّيال» ولم يُبيّن نوعه؛ فائه ينصّرف إلى الرّيال السّعودي؛ 
لأنَّ التّعامُل به يُعَدٌَ عادةً مطردةً في بلادنا. 
؟- أنَّ تحديد أجرة العمّال في البناء يكون بقياس كامل 
مساحته. ويشمّل ذلك موضع الأبواب والتّوافذ. وإن لم يعمل 
فها شيئًاء وهذه عادةٌ مطردة. أو غالبةٌ لدى مقاولي البناء؛ 
فتعتبّر هذه العادة. 
۳ لو أنَّ شخصًا -في بلادنا- استأجر نجارًا؛ ليعمل له دولايّاء 
أو حدادًا ليعمل له مظّة؛ فإِنّ العادة الطردة. أو الغالبة قد 
جرت. بأن تكون المواد على طالب العمل؛ فَتَعتَبّرُ هذه العادة. 
ويمكن أن یْضاف إلى هذه الأمثلة. ما تقدّم ذكره عند الكلام على 
الشّرط الثاني من شروط تحكيم العادة. 


9 


علاقتها بالقاعدة الکبری 


هذه القاعدة تمثل شرطًا من شروط 
إعمال القاعدة الكبرى؛ وذلك أنَّ العادة 
وتحكيمها مُقيّدٌ بكون العمل بها مُستمرًا 
في جمیع الجوادث. أو أكثرها. 


- ۲ ۲ - 


۳۲ - 


معنى القاعدة 


المعنى الإفرادي المعنى ا 


0 


العبرة للغالب الشائع لا للتّادر 


0 


الدّلیل على القاعدة 
یمکن أن يُستدلَ على هذه القاعدة من وجهین متقابلین: 
الوجه الأوّل: الاجماع على اعتبار الغلبة والعمل 
بالغالب. وتتمتّل صورة الإجماع في لاتفاق على 


العبرة: الاعتداد. أن الشرع يبني أحكامه على ما العمل ببعض الأصول» التي تفيد الظَنٌ في الجملة؛ 
الغالب: من الغلبة؛ وهي الكثرةء 22 یکثروقوعه. وأمّا ما كان وقوعه کخبر الواحد. والعمومات. والأقيسة ونحوها؛ بسبب 


والمراد به: ما كان وقوعه كثيرًا. قليلاً؛ فاّه لا يُلتَمَتُ إليه. 
الشّائع: من الشيوع؛ وهو الانتشار. 

وهو هنا مرادفٌ للغالب. فإيراده 

من باب التأكيد. 

اللادر: من التُّدرَة؛ وهي القلّة 

والشّذوذء فهو ضِدّ الغالبء والمراد 

به: ما كان وقوعه قليلاً شادًا. 


غلبة الصّدقء أو الصّحة فهاء وإذا غلب فما ذلك 
كانت قريبةً من اليقينء ومعلومٌ أنَّ ما قارب السَّيءِ 
أعطيَّ حكمه. 

الوجه التّاني: أن اعتبار الشَّييء التّادر. ومراعاته. 
وبناء الأحكام علیه. فيه مشقَّةٌ وعسژ؛ فطبيعة 
ايء التّادر من حيث قلَّةَ وقوعه وشذوذه. تجعل 
اعتباره أمرًا مُتعسّرًاء والمتعيّر كلمتعذّرء والمتعذّر 
کالمتنم» فيّلغى اعتبار التّادر. ويكون الاعتبار للغالب. 


0 
حکم النادر 
١‏ 


9 
أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 

1 
-١‏ أنَّ الشَّرع قد جعل وقت التّکلیف في حال عدم ظهور 
أمارات البلوغ. هو عندما يكون عُمُرُ الإنسان خمس عشرة 
سنة؛ لأنَّ هذا هو ان الذي يحصّل عنده البلوغ في 
الغالب. أمَّا عدم البلوغ عند هذا السّنّ فهو أمرٌ نادء وهذا 
لتّادر لم يلتفت إليه الشَرعء ولم يُعطه حکمّا خاصاء بل 
ألحقه بالغالب. 
؟- لوأنَ شخصا حلف أن لا يأكل من هذا الدّقيق. فأكل من 
خبزه. ولم تكن له نيّة؛ فإنّه يحنث بالأكل من خبزه. ولا 
يحنث بالاستفاف؛ وذلك لأنَّ الغالب في أكل الدقیق أن يُؤكل 
خبژّا. واستفافه أمرّنادرٌ. والعبرة للغالب الشّائع لا للتّادر. 
۳ أن حياة المفقود بعد تسعين سند من ولادته أمدٌ قليك. 
وموته بعد هذا السّنَ هو الغالب. ولذلك لو فُقِد شخص ولم 
يُعلّم خبره. وتم تسعين سنةً من ولادته؛ فإنّه یُحگم بموته. 
ويُقسم ماله بين ورثته؛ لأنَّ العبرة للغالب الشائع لا للتادر. 


تقرّر لدينا في هذه القاعدة: أنَّ الحكم يكون للغالب لا للتّادرء إلا أنّه ينبغي 


التّنبيه إلى أنه عند إعطاء الحكم للغالب. فإِنَّ التّادر لا يخلو من حالتين: 


0 


أن يُلغى النّادر. فلا تفت الیه. ولا ُلحَق بالغالب في الحکم. وهذا يمكن في حال عدم 
کون التادر من جنس الغالب. وأمكن مراعاة فرده بدون عسر. -وذلك كما ورد في المثال 
التّاني فيما سبق-؛ فان استفاف الدّقیق ليس من جنس الأكل في العادةء ولا يعسُر 
مراعاته بحكم يخصّه لتميّزه عن الأكل العتاد. ولذلك لو حصل أنه استفٌ الدّقيق. 


وقد حلف أن لا يأکله. فان فعْلَّهُ هذا لا يُلَتَمَتْ الیه. فلا یحنث به. 
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علاقتها بالقاعدة الکبری 


هذه القاعدة تفید أنَّ الشرع يُبني 
الأحكام على ما يقع كثيرًا دون ما يقع 
نادرا. وهذا يُشير إلى وجه إعمال 
القاعدة الکبری؛ حيث ان تحكيم 
العادة مُلتقّتٌ فيه إلى تكيّر وقوعبها 


أن لا يُلغى التّادر. بل يُلحَق بالغالب في الحکم. وهذا يمكن أن يكون في حال کون التّادر من جنس الغالب. مع عسر مراعاة فرده بحكم يخصّه 
لعدم انضباطه. أو لاشتباهه. -وذلك كما ورد في المثالين الأول والثَّالث فيما سبق-؛ فإنَّ الشّخص الذي يكون عمره خمسة عشرة عامّا فأكثر, يُعَدُ 
من جنس البالغين حکمّا. وبعسر مراعاته بحكم يخصّه. لتفاوت الّاس في هذا الأمرء فيُلحَق بالغالب. ويُعطّ حكم البالغين حقيقة. 

وكذلك من يعيش بعد سن التسعين» وهو مفقودٌ؛ فإنّهِ يُعَذُ من جنس الأموات حكمًاء ويعسر مراعاته بحكم يخصّه؛ للاشتباه في حقّه. بسبب 


الجهل بحاله. ولذلك فإِنَّ من فُقِدَء ولم يُعلّم خبره. وتم تسعين سنةً من ولادته؛ فإنّه يُحكم بموته. إلحاقًا له بالغالب. 


ت 


الدّليل 3 القاعدة 

دلّ على هذه القاعدة عمل اللي كَل وعمل 
أصحابه ‏ من بعده؛ فقد كان التي 45 يُرسل 
رسله إلى القبائل وزعمائاء وإلى الملوك يدعوهم 
إلى الاسلام. وكان یلزمهم مضمون تلك الکتب. 
ویترتب علها ما یترتب على مُخاطبة غیرهم؛ من 
آحکام بلوغ الدّعوة الذي هو شرط للتُكليف. 
وكان يُرسل سعاته إلى القبائل بعد اسلاما؛ 
ليُبلّفوهم أحكام لاسلام. أو لیْنمّذوا حكمًا 
شرعیّا؛ كجباية الرّكاة ونحوها. 

وكذا كان خلفاؤه من بعده يُرسلون الكتب إلى 
الأمراء والقضاة في الآفاق؛ لیبلغوهم حكمًا 
شرعیًاء أو توجمًا دنیوتا. وكان عملهم قائمًا 
على لزوم تنفيذ ما تضِمّنته تلك الكتب من غير 
نكيرٍ منهم؛ فيكون ذلك إجماعًا مهم على عدّ 
الكتاب كالخطاب. 


معنف القاعدة 
أنَّ المكاتبة تُعطَّى حكم المخاطبة؛ 
من جهة ما يُسْتَرَط في كلّ منهماء 
وما يترتب علهما من الأحكام. 


ری 


الکتاب کالخطاب 


2 


شروط إعمال القاعدة 
يُشترط لإعمال هذه القاعدة الشّروط الآتية 


O 
أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة‎ 
1 

-١‏ لو أنََ شخصًا كتب لآخر کتابّاء وفيه: "بعتك داري 
الواقعة بمكان كذاء بكذا". فقبل المرسل إليه البيع 
بذلك المبلغ؛ فبّ البيع ينعقد. كما لو كان ذلك 
خطابًا بالمشافهة. 
؟- لو أنَّ رجلاً كتب لزوجته كتابّاء وفيه: "أنتِ طالقٌ"؛ 
فان الطّلاق يقع بذلك. كما لو تلفَّظ بالطّلاق مُشافهة. 
وممًا يتصل بأمثلة هذه القاعدة: ما لو نقل كاتبٌ من 
كتب الحدیث. أو الفقه. دون أن يتّصل للتاقل السّند 
إلى مؤلّفها؛ فان ذلك يجوزء اعتمادًا على الكتابة. 





0 


أن يكون الكتاب مستبیتا. 
أي أن یکون ظاهرًا واضخا. 
فلا عبرة بالكتاب غير 
المستبين؛ كالكتابة على الماء 
أو الهواء ونحوهما. وهو 
بمنزلة كلام غير مسموع. 
ولا يثبت به شيء من 
الأحكام وإن نوى. 


5 


أن يكون الكتاب مرسومًا؛ أي: أن يكون مكتوبًا 
على الوجه العتاد. في الط والمخطوط عليه. 
فأمًا الخط: فبأن يكون معنوئّا بقوله: "من فلان 
ابن فلان إلى فلان ابن فلان". أو أن يكون مذيلاً 
بامضائه. أو ختمه. 

وأمّا المخطوط عليه: فبأن يكون على الورق المعتاد 
في الكتابةء فلا عبرة بالكتابة على الجدارء أو على 
ورق الشّجرء إلا بانضمام شيء آخر إليه؛ کالب 
والإشهاد علیه. والإملاء على الغير حتى يكتبه؛ لأنَّ 
الكتابة قد تكون للتّجرية. وقد تكون للتّحقيق, 
وبهذه الأشياء تتعيّن الجهة. 


9 


أن يكون الكتاب من الغائبء 
إلا في حالتين: 


O 
العجز عن الخطاب. فيمكن اعتبار‎ 
الکتاب ولو كان من حاضر؛ وذلك‎ 
لش الکتاب بدلٌ عن الخطاب.‎ 
والبدل لا یقوم مقام الْبُدّل. الا في‎ 
حال العجزعن الْبْدل.‎ 
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علاقتها بالقاعدة الکبری 


هذه القاعدة قد یکون ذکرها تحت 
القاعدة الکبری؛ اِمّا من باب التفرّع 
ولِمّا من باب الجانسة. 

فأمًا کونها من باب التَفرع؛ فلأتها تمقّل 
صورةً من صور تحکیم العادة؛ حیث 
ائّه قد تکرّر عمل الناس بالکتاب. 
وأقاموه مقام الخطاب في مواطن كثيرة. 
فتُعتَبَرُ عادتهم في هذا الشّأن. 

واَمّا كونها من باب المجانسة؛ فلانٌ 
الكتابة تشترك مع العادة في أنَّ كلاً 
مهما يؤدّي معتی. وهو غير لفظ. 
فناسب أن یُذگرمع العادة ما يُجانسهاء 
ممّا يفيد معتی» وهو غير لفظ. 


O 


أن يكون الكتاب فيما لا يُفتَمّر في ثبوت 
حكمه إلى الاطلاع علیه. وبعبارة أخرى: أن 
يكون فيما یستقلٌ به الانسان. فيكون ممًا 
لا يحتاج إلى القبول من الطَّرف الآخر؛ 
وذلك كالإقرار والطلاق والإبراء؛ فإنّه یت 


حکمها بالكتاب: ولو كان من حاضر. 


- ادك 


- ۷ - 


المعنى الإفرادي 


الإشارات المعهودة: 
المعتادة المعلومة. 
الأخرس: يُقصّدٌ به من لا 
يستطيع التُطق من الأصلء وهذا 
يُخرج من كان مُستطيعا للکلام. 
أو كان الخرس عارضّا له. 

كالبيان باللسان: أي: كالتّلفُظ 
بالقول. 


الإشارات 


المعنى الإجمالي 


أنَّ إشارات الأخرس إذا 
كانت مُعتَادَةً معلومة؛ 
فنا تُعتَبَرُ وتقوم مقام 
التَفُظ بالقول. فتعطى 
أحكامه. 


عارضا. والخرس العارض 
هو: اعتقال اللسان» فلا 
تُعتَبَرُ إشارة الأخرس في هذه 
الحالق إلا إذا استمة 
خرسه. أو كانت هناك حاجةٌ 
أو ضرورةٌ لاعتبار |شارته. ولو 
لم يستمرٌ خرسه. 


قد تُعتَبّر الإشارة من القادر على الکلام. وذلك في موضعين: 
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الإشارات العهودة للأخرس کالبیان باللسان 


0 


شروط اعمال القاعدة 


فيه 


5 


أن لا تكون إشارته فيما يُطلَبُ 


الاحتياط؛ 


يُشترط لإعمال هذه القاعدة الشّروط الآتية 


کالحدود. 


والشهادات؛ لأنَّ اشارة الأخرس 
مُحتملة. فلا تثّت تلك الامور 


بشي 


ء محتمل. 


١ 


تنا 


۹ 


۱- أن یکون محل الاشارة ممّا يسعى الشرع إلى وقوعه وثبوته؛ کالاسلام. أو النْسب. 
فلو قیل لشخص قادر على الکلام: "آتشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله؟". فأشار برأسه ب(نعم)؛ فإنّهِ يُحكّم باسلامه. 
ولوقيل لشخص قادرٍ على الكلام: "أهذا ولدك". فأشار برأسه ب(نعم)؛ فإنّهِ یُحکم بثبوت نسبه إليه. 

۲- أن تنضمٌ الإشارة إلى التُطق في تفسير لفظ مییّم. كما لو قال الرّجل لزوجته: "أنتِ طالقٌ هكذا" وأشار بأصابعه الثلاث؛ فإنّه 


يقع الطلاق ثلاثًا. 


أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 
-١‏ لو أن أخرسًا أشار ببيع سلعة. وأشار إلى 
ثمنهاء فقبلها المشتري؛ فإِنَّ البيع يصح وينعقد. 
؟- لو أن شخصًا زوج ابنته لأخرس. فأشار 
الأخرس بالقبول؛ فإِنَّ التكاح يصِحٌ وينعقد. 





© 


أن لا يكون قادرا على الكتابة» وهذا ممًا 
اشترطه بعض العلماء. ولعل وجه هذا الشّرط: 
أنَّ الإشارة والكتابة بدلٌ عن النطق. والإشارة 
محتملة. والكتابة غير مُحتملة. فلا ينبغي ترك 
غير المحتمل إلى الحتمل. إلا في حال العجز. 

إلا أنَّ أكثر العلماء على عدم اشتراط هذا 
الشرظ: ولعلَ وجه عدم اشتراطه: أن الإشارة 
العهودة المعلومة من الأخرس تُقارب التُطق في 
تحقّق دلالها على مراد الأخرس. فتكون 
كالكتابة في الدّلالة. فيكونان معا بدلاً عن 
التُطقء فایهما تحمَّق كان كافيًا. 


9 


علاقتها بالقاعدة الكبرى 


علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الکبری. كعلاقة 
القاعدة السّابقة بالقاعدة الكبرى؛ وذلك أنَّ هذه 
القاعدة قد يكون ذكرها تحت القاعدة الكبرى؛ إمَا 
من باب التفژع. وامّا من باب المجانسة. 

فأمّا كونها من باب التَفژع؛ فلأتها تمثّل صورةً من 
صور تحكيم العادة؛ حيث انّه قد تکوّر عمل الئاس 
بإشارة الأخرس. وأقاموه مقام التُطق باللسان في 
مواطن كثيرة, فتَُعتَبَرُ عادتهم في هذا الشّأن. 

وأمّا كونها من باب المجانسة؛ فلأنَّ الإشارة تشترك 
مع العادة في أنَّ كلا مهما يؤدّي معتی. وهو غير 
لفظ. فناسب أن يُذگر مع العادة ما يُجانسهاء ممًا 


يفيد معتی. وهو غير لفظ. 


- TA - 


- ۳۹ - 


9» العروف عرفا کالشروط شرطًا 
© التّعيّين بالغرف کالتعیین بالنَصّ 


ره العروف بين التجّار کالشروط بيهم 


معنی القواعد تنبیه 
أنَّ ما تکرّر العمل به بين التّاس. وأصبح غرفا؛ القاعدتان الأوليان عامّتان. أَمّا القاعدة الثّالئة 
فإنّه یرای عند الحکم. فیکون بمنزلة لشر فبي خاصّة بالأعراف الجارية بين الَجٌار. 
اللشروط. أو التصوص عليه بطریق اللفظ. 


9 

آمثلة للفروع المبنيّة على هؤلاء القواعد 
-١‏ أنه قد جری العرف ۳3 في حال التّبایْع بالسّلع 
التي تحتاج إلى نقلٍ وتركيب. أن يكون ذلك على البائم. 
فيكون هذا العُرف بمنزلة الأمر المشروط في العقد. 
۲- لو اشتری شخصٌُ سلعةً في بلادنا بمائة ريال؛ فإِنَ 
المقصود بالرّيال هنا الرّيال السّعوديّ؛ لا العُرف قد جری 
بأنَّ المراد بالرّيال عند الإطلاق الرّيال السّعوديّء ويكون 
مُتعيّئًا بالعرف؛ لأنَّ التعیّین بالعُرف كالتَّعيّين بالنْصَ. 
۳ لو أنَّ شخصًا استأجر دا أو سیارة. ولم يُحيّد نوع 
الاستعمال؛ فإنّه يُرجَع في تحديد نوعه إلى ما جرى به 
العُرفء ويكون ذلك بمنزلة المشروط. 
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علاقتها بالقاعدة الکبری 


هؤلاء القواعد الثّلاث تفيد کل مها أنَّ ما جرّت به 
العادة والغرف عند جمیع النّاس. أو عند طائفة 
والتّصَ. وهذا يُحقّق مضمون القاعدة الکبری؛ التي 
تفید أن العادة فا مرجعا للحکم. 


۳ 


O 


الموقف من نص هذه القاعدة 


التظر إلى ظاهر نصّ هذه القاعدةء وما فيه من اطلاق. آدّی إلى اختلاف الباحثين 
المعاصرين فها: 

-١‏ منهم من رفضها جملةً وتفصيلاً؛ بناءًا على أنَّ أحكام الشّريعة لا تتغيّر بتغیر الرّمانء 
أو غيره من الصالح. أو الأعراف والعادات. ولا تقبل التّبديل إلا بطريق النَّسخْء والنّسخ 
لا یعرف الا بطريق الوحي. وقد انقطع الوحي بوفاة التي ع. 

وان حصل فما تغيّير مع اختلاف الأزمان. فلا يقع ذلك في حكم الحادثة نفسها 
بخصائصها وحيثياتهاء وما يقع من ذلك قد يكون في حادثةٍ جديدة. في الزّمن الجدید. 
غير الحادثة في الرّمن القدیم. واختلاف حكمهما حينئدٍ لا يقال له تغيّيرء ولا ينبغي أن 
يكون هذا محلا لليّزاع. 

ولذلك فإِنَّ مضمون هذه القاعدة لا يصحٌ؛ لأنَّ التّغيير لا يخرُج عن أحد أمرين: 

أ) إِمَا أن يكون نسحًا وتبديلاًء وهذا ليس لأحد أن يقول به بعد وفاة اللي صل 

ب) وامّا أن يكون اختلاف وقائع وتحقيق مناطء فلا يكون تغيَيرّاء ولا نسحّاء ولا تبديلاً. 

۲- ومنهم من ذهب إلى تقيّيد مجال إعمال القاعدة بالأحكام الاجتهاديّة. أو الأحكام 
المبنكّة على العُرف والمصلحة. 

الجواب عن الإشكال السّابق بأمرين: 

-١‏ أن تُفيّر لفظ (الأحكام) في القاعدة. بالأحكام المنصوصة المعلّقة -بطريق التّعليل. 
على الصلحة. أو العُرف والعادة. ويدخل تحت هذا التّفسير: (الأحكام الاجتهاديّة غير 
المنصوص علها. المبنيّة على الصلحة. أو العرف والعادة). ولا شلك أنَّ هذا النّوع من 
الأحكام قد يتغيّر بتغیر الأحوال» ولو كان في حادثة مماثلة تمامّاء كما سيأتي التّمثيل له. 

۲- أن نبيّل لفظ (الأحكام) بلفظ (الفتوى أو الاجهاد). ومعلوم أنَّ الفتوى أو الاجتهاد 
قد يتغيّر من العالم المجتهد بتغيّر الأزمان. إذا كان الحكم الذي هو محل للفتوى من 
قبيل ما ورد في الأمر الأوّل. 

والأولى في هذا المقام أن نبیّل لفظ (الأزمان) الوارد في نصّ القاعدة بلفظ (الأحوال)؛ 
لأنَّ هذا اللفظ الأخير يشمل الصالح. والأعراف والعوائد. ويشمل أحوال المكلّف 
الشّخصيّة والرّمانيّة والمكانيّة. وبهذا التّبديل تكون صلة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى 
ظاهرة؛ لدخول الغرف والعادة في إطلاق القاعدة. 


® 


لا یُنکز تغیرالاحکام بتغیر الأزمان 


O 


معنى القاعدة 

عرد 
لا يُنكر: أي: لا يُعاتبء ولا يُسفّهء ولا 
تغار: أي: التَبدٌّل والاختلاف. 
-بطريق التّعليل-. على الصلحة. أو 
العُرف والعادةء أو الأحكام الاجتهاديّة 
غير المنصوص علها. المبنيّة على 
الصلحة. أو العرف والعادة. 
الأزمان: أي: الأوقات. 


1١ 


العنی الإجمالي 


ان تبَدُّل الأحكام -بالعنی 
السّابق- واختلافهاء بناءًا على 
تبدّل واختلاف الأزمان. أمز 


وی مه باه 


مُتقرّرٌ. ولیس محلا للاعتراض. 


© 


علاقتها بالقاعدة الكبرى 


هذه القاعدة ثفيد أنَّ للعادة تأثيرًا في 
اختلاف الحکم. وذلك أنَّ الحكم قد 
يختلف من زمنٍ على آخر؛ لاختلاف 
العادة والعُرف. وهذا يتّفق مع 
مضمون ما أفادته القاعدة الكبرى؛ 
حيث أفادت ان العادة تعد مرجعًا 
لإثبات حكم أو نفيه. 
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مجال إعمال القاعدة 


إعمال هذه القاعدة ينحصر في مجالٍ واحدٍ؛ وهو أن 
تكون العادة والغرف مناطًا للحكم الشَّرعيَء بأن يتعلّق 
بها الحكم الشَّرعيَّ دون أن تكون حکمّا شرعیّا لذاتها. 

وذلك أنه لك كان الحكم يدور مع مناطه (أي: علته). 
فيتغيّر ويختلف باختلاف مناطه. كان اختلاف الحكم 
آمرا غير منكر. ومثال ذلك: أنَّ ما يُخْلٌ بالآداب 
واطروءات. ووسائل توثيق العقود. وقبض البیعات. وما 
يتعلّق بسن البلوغ. والحیض. تختلف من زمن لآخرء 
ومن حال لأخری. فیختلف الحکم باختلاف الأحوال فها. 
فنحن نعلم -مثلاً- أنَّ من ارتکب ما يحل باطروءة؛ فان 
عدالته تنخْرم. ولکن ما یقدح في الروءة یختلف 
باختلاف الاحوال. ولذلك قد يُحكّم على شخص بانخرام 
مروءته في زمنء وحالٍ؛ لوقوع ما يدعو إلى ذلك منه. ومع 
تغیر الرّمن والحال. قد یُحگم بعدم انخرام مروءته ولو 
وقع منه ما وقع في الرّمن السّابق. 

بناءًا على هذا؛ فان مجال إعمال القاعدة لا یدخل فيه ما یأتی: 
۱- أن یکون العمل بالعادة والغرف. هو بعینه عمل بحکم 
شرعي؛ أي حَکم به الشَرع. أو كان العمل به موجودّا في 
الاس فدعا إليه الشّرع وأكده. فهذا النّوع من الأحكام لا 
يجوز تغيّيره أو تبديله مهما تبدّلت الأحوال؛ لأنَّ هذا من 
قبيل الأحكام التّابتة التي لا تتغيّرء ولا تتعلّق به قاعدتنا. 
مثاله: الطّبارة من التّجاسة. وستر العورة» وارتداء الحجاب 
لدى نساء المسلمين. 
۲- أن لا يكون العمل بالعادة والغرف حكمًا شرعيًاء ولا 
مناطًا لحكم شري. وهذا النوع لا علاقة له بالقاعدة 
فللئّاس أن يُطوّروا أنماط حياتهم ويُغيّروا مظاهرها. حسبما 
يرون من مقتضيات الرّمن ما دام أنَّ ذلك لا يُعارض أمرًا 
من أمور الشردعة الثابتة. 
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أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 


-١‏ أنَّ العادة قد جرت بأنَّ صبغ التّوب 
بالسّواد في زمان أبي حنيفة يعد عيبًا؛ 
ولذلك آفتی أبو حنيفة بأنَّ من صبغ ئوئا 
بالمٌواد فقد عيّبّه. ولا اختلف عرف الاس 
في زمان صاحبیه؛ وأصبح الصّبغ بالسّواد 
خستا. أفتّى الصاحبان؛ بأنَّ من صبغ ثوئا 
بالسّواد فإنّهِ لم يُعيّبه. 

؟- أنَّ العادة قد جرت بان الدُور تُبىى على 
نمط واحد؛ ولذلك أفقّ العلماء بأنّه يكفي 
لسقوط خيار الرُؤيةء رؤية بيت منهاء ممّن 
يريد شراءها جميعاء فلمًا اختلفت العادق 
وصارت البيوت ثبتى على كيفياتٍ مُختلفة؛ 
أفتى العلماء بأنّه لا بدَّ من رؤية جميع 
البيوت؛ ليسقط خيار الرّؤية. 

۳ أن عادة التاس قد جرت في الرّمن الماضي 
ِعَدّ الأكل في الشّوارع من خوارم الروءة. 
ولذلك لا بل شهادة من كان كذلك؛ لاه 
من قبيل الفسق الذي تُرَدُ لأجله الشّهادة. 
إلا أنّ العادة قد اختلفت وصار الأكل في 
الشّوارع سبيل المتعجّلين؛ ولذلك لا يُعَدُّ هذا 
خارمًا للمروءة في هذا الرّمن. 

-٤‏ أنَّ العادة قد جرت بعدم إغلاق أبواب 
المساجد في جميع الأوقات في الرّمن الماضي؛ 
لكونها أمكنةً مُعَدّةٌ للعبادة. ولكن لا فشا 
الفساد. واختلف الحال. آفتی العلماء بجواز 
اغلاقها في غير أوقات الصّلاة؛ صيانة لها من 
العبث والسّرقة. 


= ت 


القواعد الكليّة غير الكبرى 
اللاب تيع به (م معنى القاعد: © من ملك نا ملك ما هو من ضزوزاته. 
۰ © التَابغ لا يُفْرَدُ بالخکم. 
0 امات ا (9) إِذَا سَقَط ال سقط القرغ. 
© الأدلّة على القاعدة © إا بَطل الب بَطَلَ مَا في ضننه. 
() القواعد المتفرّعة عنها 6 قيلت لذن نون 0 
يُعْتَمَرْقِ التوابع ما لا بخ يُعْتَفَرْفِي غنرها. 
| ' ]لا مساغ للامماد في مورد النّصصّ 
لإجْتِبَادُ لا يُنْمَضُْ بمثله. 
0 ما حرم اخدم حرم م إغطاؤة. 
[ * | إِذَا تعدّرااصل بُصازاٍل البَدل. 
["] التَصَرّف عَلَى الرَعِيّة مَنُوطٌ بالْصلحة. 
| ۷] الْخَرَاجُ بالضّمَانِ. 
الم بالغثم. 
الْجَوَارُ المَري یتاني الضّمَانَ. 
| إلا يَجُورْ لح آن يَتَصَرّفَ في مِلْكِ الْعيْر بلا إذْنِه. 
۰ يضاف الْفغل ال الْمَاعِل لا ۱مرما لَمْ يَكُنْ مُجَْيَرَ 9 ۱ 
| ]يضاف الْفِغْل إلى ال لا اير مَا لَمْ ین مُجَبرا © إذا تون الْحَقِيقة یضارا الجّاز: 
| :]الاب بابرا كالنَابتِ بالعیان. (۳) المْطلَق بَجري عَلَى اطلاقه. ما لَمْ يَقُمْ دلیل التَّقْيِيدٍ تضا آو دلالَةً. 
شن الم یل من إفتاله © تخزتفض نالا عفر 
٠“ |‏ ] السَاقط ابو 0 )0( لصف في اْخاضر َو وني اْقانب مُغتبز. 
٠ [|‏ دل سَیب الملك قاب مَقَامَ تَبَدّلِ الدَّاتِ. ی مس ی 
(0) إِذَا تَعَذَرَإِعْمَالْ الکلام مْمَل. 
|[ ] ما تبت بالشزع مُقَدَمٌ عَلَى ما تَبَتَ بالشزط. 
1 ۹۷ | 


() الأصل في الکلام الخقيقة. 
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ورت و 9 95 3 و و هو مر 9 1 
الق بالشُزط يَجِبْ نيئه عند توت الشّرطٍ. 


| یر مَُاعَاةُ الشَوط بقذر الامگان. 


© الأدلّة على القاعدة 
© القواعد المتفرّعة عنها حه (۱) من مَلَكَ شَيْنَا مك ما هُوَمِنْ ضروراته. 
© التابغ لا يُفْرَدُ بالخکم. 
© إِذَا سَقَط الآصْلْ سَقَط الفزغ. 
© إِذَا بطل الكيءَ بطل ما في ضمنه. 
© قد ینب القزغ دون الأسنل. 
(5) یفتقرق التّوابع ما لا يُغْتَقَرْفِ غَيْرهَا. 


۳ ۵ 


معنى القاعدة 


اطعنی الإفرادي م 
1 

التّابع: الشيء المرتبط بغيره على وجي أنَّ الشيء إذا كان مرتبطًا بغيره على 
لا يُمكن انفكاكه عنه حًا آومعتی. وجه لا يُمكن انفكاكه عنه حسًا أو 
تابع: المقصود به أنه يُعطّ حكم معتى؛ فإنّه يُعطّى حكم ذلك الشَّيء 
ذلك الشيء المتبوع. التبوع. سواءٌ أكان ذلك في الوجود 
والعدم. أم في الإثبات والنفي. أم في 

البقاء والدّهاب؛ أي: السٌقوط 


0 
ان يكون الشيء جزءًا من غيره. أو كالجزء من غيره» أو من 
ضروراته: 
فأما ما كان جزءًا من غيره فالمراد به: ما لا يوجد الثيء دونه. ولا 
يقبل الانفصال عنه بالتّظر إلى الغرض من ذلك الشيء؛ كالسّقف 
والجدران والنوافذ باليّسبة للدّار. 
والراد بما كان کالجزء: ما یوجد الثيء دونه في الأصلء. واذا وُجد 
فاته لا يقبل الانفصال بالْظر إلى الغرض من ذلك الشيء؛ کالجنین 
بالْسبة للام. والثّمر بالّسبة للشجر. 
وأمّا المراد بما كان من ضرورات الشيء فهو: ما كان من لوازم العین. 
أو التصرّف عقلاً أو غرفا. أو من مصالحهما. وکمال منافعهما. 
بحیث یتوقف علها الانتفاع بذلك الشَّيء؛ کالعلو والسّفل بالتّسبة 
للأرضء والفتاح بالیْسبة للقفل. ووضع السّلعة عند أصحاب 
الدّكاكين بالتسبة للدّلال فائه من لوازم ملکه للتَصرّف بالبیع. 


القاعدة الكليّة الأول 


التابغ تَابعٌ 


١ 


تى تتحقّق التّبعيّة في شيءٍ ما؛ 


فإنّهِ لا بْدَ من تحقّق سبپ من الأسباب الاتية 


١ 


1١ 
١ 


0 

الا تحاد بين السَّيءِ وغيره في الجنس. 
وذلك كالتمار التي من جنس واحدء 
يجوز بيعها بعد بدو الصّلاح في ثمرة 
واحدة مهاء ويُلحق الذي لم یب 
صلاحه بالذي لم يبد فيه الصلاح. 
وكذا المقاثي والباطخ [هي مَواضغ الْقِنَاءِ 
وَالْبطيخ] تتحد في الجنس» فيجوز بيع 
کل مها (ذا طاب. وئلخق الذي لم یطب 
بما طاب؛ وذلك كله لأجل التّبعيّة 

الناتجة عن لا تحاد في الجنس. 


0 


الأدنّة على هذه القاعدة 


آولا: وردت جملةٌ من النُصوص التي تُفيد بمجموعها اعطاء التّابع حكم متبوعه؛ منها: 
-١‏ قوله 4#: «دَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أمّهِ» رواه آبو داود. وهو صحيح. 

وجه الاستدلال: أن التي يلد قد حكم للجنين من حيث الذّكاة بحكم آمه. فإذا حصلت 
تذكيتها فقد حصلت تذكيته أيضًا؛ لكونه تابمًا لها. 


۲- قوله 4 «مَنْ باع تخلا قذ أَبَرَْ 


َتَمَْهَا لِلْبَانِع. لا آن يَشْتَرِطَ المبْتَاغ» أخرجه البخاري 


رو و 


يَشْتَرِطَ اماع ومن ابْتَاعَ عَبدا وَلَهُ مال. فَمَانُهُ ِلَّذِي بَاعَهُء الا آن يشرط المبْتَاع». 


وجه الاستدلال: أنَّ البَيّ 45 قد حکم بالتمرة المؤئرة وبالمال الذي مع العبد بأنّه للبائم؛ 
وذلك لأنَّ تلك التّمرة وهذا المال قد حصل أثناء ملك البائع. فيدخل تبعًا لملكه. 

ثانيًا: أدلّة من المعنى؛ فإنَّ العقل يقتضي أنَّ وجود أي ارتباط بين شيئين على وجه 
يصل إلى عدم الانفكاك بیهما. يلزم منه أن يرتبط أحدهما بالآخرفي الحكم. 


0 

الاتّصال بين السَّيء وغيره مع 
إرادة البقاء. أي: يكون اتصالاً 
في الحال وفي ثانیه. وليس 
قابلآً للفصل في ثاني الحال. 
سواءٌ أكان اتصالاً حسيًا أم 
معنوبًا؛ وذلك كالشجر والبناء 
بالنّسبة للأرضء والسّمن 
بالسبة للهيمةء وتعلم 

الصّنعة بالتسبة للعبد. 


© 


تولّد الشّيء من غيره؛ 
فإِنَّ المتولّد من السَّيءِ 
یُعطی حكم ذلك السَّيءِ 
الذي هو أصله؛ وذلك 
کالرّیح بالتسبة للمال. 
والتّتاج بالئسبة للماشية. 


9 


تمیز الثشيء عن غيره بقل أو بضعفي. 
والمقصود: أنَّ السَّيء إذا كان قليلاً أو 
ضعيفًاء لأجل كثرة أو قوّة ما يقابله؛ فإِنَّ 
هذا القليل أو الضّعيف يتبع الكثير أو القويّ 
في حكمه؛ كالثّمر غير الوثر بالبّتسبة للثّمر 
المؤئرء وكالأنف باليّسبة للجهة في السّجود. 
ووجه ذلك: يرجع إلى أنَّ اعتبار القليل أو 
الضّعيف وإفراده بحكم خاصيٌّ فيه نوع 
مشقّة. بحيث تعسُر مراعاته والالتفات 
الیه. فتعمٌ بذلك البلوی. ولذلك يُلحَق 
بالكثير أو القويّ في حكمه؛ دفعًا لهذه 
الشقة. 


و 


القواعد المتفرّعة عن قاعدة 
التابغ تاب 


١ 
_التابغ افر اني‎ )( > 
اذا سَقَط الْأَصْلْ مَقَط المع‎ )( 
إذَا بل الّيْءْ بَطَلَ ما في ضفنه.‎ 9 
قد ینت الفزغ ذو الأمبل.‎ © 
O 


يُغْتَمَرُْفي التوابع مَا لا يُعْتَمَرْف غَيْرِهَا. 


شيئًا: يشمل العين والتْصیف. أنَّ من حصل له مُلك عي أو وسفلها؛ فيحقٌ له أن يبني في فضانها. ويحفر في أعماقها؛ وذلك لأنَّ العلو 
ضروراته: المقصود به لوازمه؛ إا تصژف؛ فإنَّه يملك ما هو من لوازم و«السّفل من لوازم الأرضء فيكونان تابعين للأصلء فيُعطيان حكمه؛ لتبعيتهما 


هذه القاعدة ذات معئی مُجمل. تُفصله القواعد المتفرّعة عها. وهي على النّحو الآتي: 
0 


مَنْ مَلَكَ شَيْنَا مَلَكَ مَا هُوَ من ضروراته 


١ 1 1 
2 0 0 


نى القاعدة ۱ علاقتها بالقاعدة الكليّة 
معنى القاعدة آمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة نت 


المعنى الإفراد المعنى الاجما ۳ ها ۰ ذه القاعدة تُفيد أنَّ ما كان من لوازم الشّيء؛ 
خی رادي 9 ا شخ ا اله مدهل هوا ما قوف وبا ا ا ل ۲۳ ا 
وهذا هو ما تفیده القاعدة الكليّة من أنَّ التابع 


من جهة العقل. أو جهة الغرف. ذلك بطریق العقل أو العُرف. له. 


؟- لوأنَ شخصا باع أرضًا أو داژا؛ فائّه یدخل في هذا البیع دولاب الماء. وأبواب 
الدّار؛ لأا من ضرورات الأرض والدّار. فتكون تابعةً لاء فتعطى حكمباء 
فدولاب الماء والأبواب يُعَدَّان من مصالح الأرضء وكمال منافعها. 

وكذا المفتاح يُعَدُّ من لوازم القُفل. فمن اشترى قفلاً -مثلاً-؛ فإنّه يملك 
مفتاحه؛ لا المفتاح من لوازم القفل. فيكون تابعًا له. فيُعطٌّ حكمه. 

وهذه الأمثلة السّابقة تُعَدٌَ أمثلةً لتبعيّة لوازم العين. 

۳ لو أنَّ شخصّا وضع سلعةً عند دلَالٍ؛ فإِنَّ الدَّلّال يملك التّصرف بالبیع. 
فيملك ما هو من لوازمه. وهو وضع السّلعة عند أصحاب الدّکاکین. فلو أنَّ 
دلالاً وضع سلعة عند صاحب دگان. فهرب صاحب الدكان بالسّلعة؛ فان 
الدّلّال لا يضمن؛ لأنَّ ملكه للازم. قد ثبت تبعًا لملكه للأصلء فیْعطی حكمه. 
وهذا مثال لوازم تبعيّة التَّصِرّف. 


ا 


0 

تا 
أنَّ ما یصدّق عليه وصف التابع لا يُعطَّى حكمًا 
مستقلاً. بل یُعطی حکم متبوعه في جمیع الأحوال. 
تنبیه: بعض العلماء قد ذکر هذه القاعدة ومتّل لها 
ببعض الأمثلة» واستثنى مها بعض الصّور. 
إلا أنّ (الشيخ مصطفی الزرقا) لم يرتضٍ هذا 
الاستثناء. فذكر أنَّ هذه القاعدة مضطربة التّطبیق 
والفروع. والسّبب في ذلك: أنَّ صيغتها أعمٌّ من 
موضوعها. وقيّد (الشيخ الزرقا) هذه القاعدة 
بقيدين: 
الأوّل: أن يكون معنى التّابع في القاعدة: (ما كان 
جزءًاء أو کالجزء من غيره). 
التاني: أن يكون معنى الحكم في القاعدة (العقد). 
ولذلك يكون معنى القاعدة عنده: أنَّ ما كان جزءًا 
من غيره. أو كالجزء منه. لا يصِعٌ أن يكون معقودًا 
عليه استقلالاً. 
والاولی أن ثُقيّد (التّابع) في القاعدة: بالتّابع الذي لا 
يُمكن تمييزه. سواءً أكان جزءًاء أو كالجزء. أم لم 
یکن. وسواء أكان التَصِرّف عقدًاء أم لم يكن. 
وبناءً على ما تقدّم فالمسألة التي يُفمّد فما هذا القيد 
لا تدخل في القاعدة؛ بمعتی: أنّه يُمكن إفراد التّابع 
الذي يمكن تمييزه بحكم مستقل. 


الدّليل على القاعدة 


1 
عن ابْنِ عباس قال: «نَى سول اللّه يك أَنْ تُبَاءَ 
مره حى تُطْهم. ولا طوف على ظبر. ولا لب في 
ضرْع». قال ابن حجر في ((بلوغ المرام)): "رواد بان في 
(الَوْسَطِ) وَآلدَارَقْطيُ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو داد في (لراسیل) 
لِعِكِْمَة وَهُوَآلرَاجع. وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مَؤْقُوفًا عَلَى ان عَبَّاسِ 
باستاد قوي وَرَجَّحَهُ آلبَهْقِي". 
وجه الدّلالة: أنَّ الصوف والللین. تبَعٌ للدّابة. ولا 
یمکن تمییز هذا التّابع وهو في هذه الحال. وقد 
نبى التي #۶ عن بیعهما. ممّا يدل على أنَّ التابع 
لا يُفرّد بالحكم. 


أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة علاقتها بالقاعدة الكليّة 

هذه القاعدة تفيد أنَّ ما كان تابعًا لا يصحٌ إعطاؤه 
حكمًا مستقلگ بل یُجری عليه حکم متبوعه. 
وهذا يتّفق تمامًا مع ما أفادته القاعدة الكليّة. 


-١‏ أنَّ العضو من الهيمة كجِلْدها إذا كانت حیَة؛ يُحَدُ تابغا 
لهاء فلا يجوز إفراده بالبيع؛ لأنَّ الاب لا يُفَرَّدِ بالحكم. 

۲- أنَّ اللبن في الضّرع أو الجنين في البطن؛ يُعَد تابعًا للهيمة. 
فلا يجوز إفراده بالبيع؛ لأنَّ التّابع لا يُفرّد بالحكم. 


١ 


ومن المسائل التي لا تنطبق علها هذه القاعدة؛ لفقدها 
للقيد الذي سبق ذكره ما يأتي: 


١ 


-١‏ لو أن شخصًا غصب داب حاملاًء ثم ولدت عنده؛ فإِنَّ 
ولدها لا يُعَدُ مغصوئا مثلهاء بل يُعَدَُ أمانة؛ لأنَّ الولد هنا وان 
كان تابعاء إلا أنه أمكن تمييزه عن المتبوع. 

؟- لو أنَّ شخصا ضرب بطن امرأةٍ حاملٍء فأسقطت جنيئًا 
مينًا؛ فإئّه يجب على الجاني دية الجنين؛ وهي غرةٌ؛ لأنَّ الجنين 
هنا وان كان تابعًا لأمه» إلا أنه أمكن تمييزه عن المتبوع. 

۳ لو أنَّ شخصًا أراد بيع مفتاح دون قفله. أو الغمد دون 
سيفه؛ فإنّه يجوز ذلك؛ لأنَّ المفتاح. وكذا الغمد وان كان 
تابعاء إلا أنه يمكن تمييزه عن متبوعه. 


5 ۷ 


معنى القاعدتین 


المعنى الإفرادي 
1 

الأصل: المراد به هنا المتبوع. 
الفرع: المراد به هنا التابع. 
بطل: ذهب واضمحل. 
السّيء: المراد به هنا التبوع. وما 
عبر عنه في هذا المقام 
ب(المتضمّن). 
ما في ضمنه: المراد به (الضمني)ء 
أو ما يُعبّر عنه ب(المتضمّن). وهو 


يعني هنا: التّابع. 


المعنى الإجمالي 


ان التابع یُعطی حكم المتبوع في 
السُقوط والبطلان. فإذا ارتفع حكم 
المتبوع لأيّ سببٍ كانء استلزم ذلك 
ارتفاع حكم التّابع. 

لذلك قد يُعبّر بعض العلماء عن 
هاتين القاعدين بعبارات أخرى؛ 
كقولهم: (لثّابع یسقط بسقوط 
المتبوع). 

و: (ذا بطل التضتن. بَطَلَ 
المتضِمّن). 

وقد يُعبّر عن القاعدة الرابعة هنا 
بقولهم: (المبني على الفاسد فاسد). 


آله 
إِذَا سَقَطَ ااصل سَقَط الفزع 
۳ 7 ۳1 2 
إِذَا بل الشَّيْءٌ بَطل مَا في ضمنه 


أمثلة للفروع 5 القاعدتين 
1 

-١‏ أله لا يُشُرَع للحائض بعد الطهر قضاء السُّنن الرّواتب. التي فاتت 
في أيام الحیض؛ لأنَّ الفرائض التي فاتت في أيام الحیض. لا يُشرّع 
قضاؤهاء فكذلك لا یُشرء قضاء توابعها في هذه الحال؛ وهي الرّواتب. 
۲- لو أبرأ الدائنُ المدينَ الذي له ضامنٌ؛ فإِنّ الضّامن يبرأ أيضًا كما 
برئ المدين؛ لأنَّ الضَّامن فرعٌ عن الدین. وإذا سقط الأصل سقط 
الفرع. وإذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. 
*- لو صالح المدعى عليه خصمه المدعي على بدلٍء ثم اعترف المدعي 
بعد الصّلح بأنّه لم يكن له عند المدعى عليه حق؛ فإنَّ الصّلح يبطل 
ويسقط. فيبطل ويسقط تمليك البدل. ويحقٌّ للمُدَّعَى عليه 
استرداده؛ لاه إذا سقط الأصل سقط الفرع وبطل ما في ضمن 
السَّيء. 
-٤‏ لو أنَّ شخصًا اشترى سلعةً ثمَّ وجد بها عيبّاء فصالحه البائع 
ببدلٍ عن العیب. ثم برئت السّلعة من العيب بدون معالجة من 
المشتري؛ فإِنَّ الصّلح يبطل وبسقط. فيبطل ويسقط تمليك البدل. 
ويحق للبائع استرداده؛ لأنَّ إذا سقط الأصل سقط الفرع وبطل ما في 
ضمن الشَّيء. 


0 
الفرق بين التّابع والضّمني آو التضمّن 
1 
يُطلّق الضميي أو المتضمّن على التّابع في 
استعمالاتِ كثير من العلمای ولا يوجد - 
فيما يظهر - تصربحٌ بالفرق بينهماء إلا أنَّ 
تأمُّل واقع المسائل الفقبيّة. وواقع 
تعليلاتهم لها في هذا الشّأن يُمكن أن نلحظ 
فيه الفرق بينهماء فيمكن القول: إِنَّ بينهما 
عمومًا وخصوضا مطلقّا؛ فالضّمني أو 
المتضمّن يقتصر على الحق اللازم من 
التََصِرّف مما يُعَدُ من ضرورات الشَّيءء كما 
في الأمثلة الثلاثة الأخيرة. والتّابع يشمل 
هذاء ويشمل صورًا أخرى ممّا ذُكر في 
أسباب التّبعيّة. 


© 
علاقتهما بالقاعدة الكليّة 

1 
هاتان القاعدتان تفيدان أنَّ 
التّابع یُعطی حكم متبوعه في 
السُقوط والبطلان. وهذا يُمثل 
جزءًا ممّا أفادته قاعدتهما التي 
تفرعتا عها؛ في تفید: أنَّ الاب 


- A - 


قد يَثْيْتْ الْفَرْعٌ دون الأَصْلٍ 


ج ر 


0 
معنى القاعدة 


1١ 


أنه قد يحصل أن يثبُّت التّابم أو الفرع. مع سقوط المتبوع أو اصل. 
وذلك إذا كان التّابع أو الفرع حقًّا من الحقوقء التي توافر لها من 
الوسائل المثبتةء ما لم يتوافرفي جانب المتبوع أو الأصل. 

ولا يعني هذا أنه قد يحصل في الوجود الكوني حت تكون هذه 
القاعدة مخالفةً للسنن الكونيّة. التي تقتضي أن لا يوجد فرعٌ بلا 
أصلء بل المقصود بذلك ما يتعلّق بإثبات الحقوق في مجال القضاء. 


0 
آمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 

١ 
لوأنََ شخصًا قال: "لزيدٍ على عمروٍ ألف ریال. وأنا ضامنٌ به". فأنكر عمرةٌ؛‎ -١ 
فان هذا الشّخص يُطالب بالألف. ولا يُطالب به عمروؤٌء فیثبت الدّین على‎ 
الضّامن الذي هو التابع أو الفرع. ولا یثئت على المتبوع أو الأصل الذي هو‎ 
المضمون عنه؛ لأنَّ الوسيلة الثبتة للتابع أو للفرع قد توافرت في جانبه. ولم‎ 
تتوافر في جانب التبوع أو الأصل. وهذه الوسيلة هي الإقرار الذي يُعَدُ حجةٌ‎ 
قاض‎ 
لو أَنْ زوجًا أقرّبأنَه قد خالع زوجته. لكنّ الزوجة أنكرت حصول المخالعة؛‎ -۲ 
فان البينونة تثبت بين الرّوجين وهي الفرع. ولا يثبت العوض الذي هو الأصل في‎ 
الخلع؛ لا الوسيلة المثبتة للتابع أو للفرع قد توافرت في جانبه. ولم تتوافر في‎ 
جانب التبوع أو الأصلء وهذه الوسيلة هي الإقرار الذي يُعَدُ حجهّ قاصردٌ‎ 


O 


علاقتها بالقاعدة الكليّة 


١ 
هذه القاعدة تمتّل حالة الاستثناء من القاعدتين‎ 
الثالثة والرّابعة. فإذا كانت القاعدتان الثالثة‎ 
والرّابعة قد بيّنتا أنَّ الفرع أو التّابع يسقّط بسقوط‎ 
الأصل أو التبوع. فان هذه القاعدة تشير إلى أنَّ‎ 
الفرع أو التّابع قد يثبت ولو سقط الأصل أو المتبوع.‎ 


۳ 


العنی لافرادي 


يُغْتَفَرمْ من الاغتفارء وهو يعني: التسامح 
والتّساهل. 
غيرها: المقصود به: المتبوعات أو الأصول. 


المعنى الإجمالي 
١‏ 


أنه یسامح ويُتساهل في الأشياء إذا 
كانت تابعةً. ما لا یْتسامح وئتساهل 
فما لو كانت متبوعةً. أو أصليّة. أو 
مقصودة في أنفسها. 

ولذا قد يُعبّر عن هذه القاعدة بما 
يفيد هذا المعنى کقولهم: (يُعْتَمَّر في 
السّيء ضِمئًا ما لا یُغتمُرفیه قصدًا). 


۵ مس ام 


6 
يُغْتَمَرْفِ التوابع ما لا يُعْتَفَرْفِ غَيْرِهَا 


O 
أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة‎ 
1 
فروع هذه القاعدة يمكن ذكرها من خلال ذكر صور الاغتفار في التّوابع:‎ 
الصّورة الأولى: أن لا يُشْترَط في التّابع ما يُشترط في المتبوع.‎ 
مثاله: أن المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك ركعةً منهاء فإنّه يُعَدُ مُدرگ‎ 
للجمعة. فيقضي ما فاته. ولا يُشترط للمسبوق العدد؛ لأنّهِ مدرك للجمعة تبعاء‎ 
والتابع لا يُشترَط فيه ما يُشترّط في المتبوع؛ لأنَّ التوابع یتفر فما ما لا يُغتمّر في‎ 
غيرها.‎ 
الصّورة الثّانية: أن يجوز في التّابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع.‎ 
مثاله: أنه يجوز بيع البذرني الأرض مع الأرضء ویجوز بيع الحمل مع الأمء ويجوز‎ 
بيع السّقف وأساسات الحيطان مع الدّارء مع وجود الجهالة فيها؛ وذلك لأنَّ‎ 
البذر. والحمل. والسّقف. وأساسات الحيطان توابعٌء والتّابع يجوز فيه من‎ 
الغرر ما لا يجوز في التبوع؛ لأَنَّ التوابع يُغتمّرفها ما لا يُغتمَّرفي غيرها.‎ 
الصّورة الثّالئة: أن لا يلزم في التّابع من الضّمان ما يلزم في المتبوع.‎ 
مثاله: أنه لو كشط جلد الحرم. فزال معه بعض الشّعر؛ فإنّه لا يلزم من ذلك‎ 
الفدية؛ لأنَّ إزالة الشّعر حصلت تبعًا لإزالة الجلد. ولا يلزم في التّابع من الضّمان‎ 
ما يلزم في المتبوع؛ لأَنَّ التوابع يُغتمّر فما ما لا يُغتمَّرفي غيرها.‎ 


الا س SS‏ 


9 
علاقتها بالقاعدة الكليّة 

1 
هذه القاعدة ثُشير إلى حالة استثناء من قاعدة 
(التابع تابع)؛ وذلك أن هذه القاعدة تفيد أن 
التوابع لشدّة ارتباطها بمتبوعاتها ارتباطًا لا يقبل 
الانفكاك في غالب الأمرء بحيث تعسّر معه مراعاة 
حال التّابع بحكم مُستقلَء فائه ينبغي أن يسامح 
ويُتساهل فيهاء فلا تأخذ أحكام متبوعاتها استقلالاً. 


القاعدة الكليّة الثّانية 


لا مسَاغ لااد في مَوْرِدٍ الم 


معنى القاعدة 


المعنى الإفرادي 
١‏ 

لا مساغ: أي: لا يجوز ولا يصح. 
لاجتهاد: هو بذل الجهد في استنباط 
الأحكام الشّرعيّة من أدلّتها. 
مورد: المراد به المحل. 
التص: یراد به آیات القرآن 
الصّريحة» ونصوص ‏ السُنَّة 
الصّحيحة الصّريحة. وكذا الإجماع 
القابت بالتقل الصّحيح. 


أنه لا يجوز ولا يصع الاجتهاد في مسألة 
ورد بشأنها نص صريحٌ من القرآن أو 
السّنّة الصّحيحة أو الإجماع الثابت. 
والقصود بذلك أنه لا يجوز ولا يصِحٌ 
الاجتهاد في الحكم من حيث ثبوته. ومن 
حيث دلالته إن كان واضح الدلالة. أو 
الاجتهاد في تطبيق التصّ؛ أي: في توسيع 
دلالته. وتحقيق مناطه. أمدٌ لا يدخل 
تحت المنع الوارد في القاعدة. 


O 
أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة‎ 

1 
-١‏ لواجتهد مجتهدٌّ وقال: ان المطلّقة اليّجعيّة يُشترط رضاها لصحة رجعتها؛ فإنَّ 
اجهاده هذا غير صحيح. وهو مُحرَمٌ ومردودٌ؛ لاه مُخالفٌ لنصّ شرييّ واضح 
الدّلالة. وهو قوله تعالى: یهن 4 [البترة:۲۲۸]. 
۲- لو اجتهد مجتهدٌ وقال بطلب البيّنة من الْمدّعَى علیه. أو بتحليف الْمدّعِي 
ابتداءً؛ فإنَّ اجهاده هذا غير صحیح. وهو مُحَرّمٌ ومردودٌ؛ لأنّه مُخالفٌ لنصصّ 
شرعي واضح الدّلالة. وهو قوله #: «الْبَيَتهُ عَلَى الْدّعي. وَالْيَمِينُ عَلَى الدع 
عَلَيْهِ» أخرجه الترمذي وهو صحيح. 


OS 


0 
معنى القاعدة 


1١ 


أنه إذا حصل اجتادٌ في حكم شرعي لمسألة من 
المسائل بطريق الفتوی أو القضاء أو التحري. 
وأمضي الحكم الذي تضّنه ذلك الاجتهاد. ثم 
وقعت مسألة أخرى مناظرة لهاء فتغيّر اجتهاد 
المجهد. سواءٌ أكان هو المفتي أم القاضي نفسه. 
أم غیره. إلى حكم مخالف؛ فإنّه لا يصع نقض 
الاجتهاد السّابق بهذا الاجتهاد المخالف. 


القاعدة الكليّة الثّالثة 


۰ 2 ثلا 


اجَْاذ لا يُنْمَضُ بمثله 


O 


ضوابط إعمال هذه القاعدة 


١ 


الذي يُفهم من واقع هذه القاعدة أنَّ إعمالها مقيّد 
بأمرين: 

الأول: أن يكون الاجتهاد الثاني مساويًا للاجتهاد 
الأوّلء والمفهوم المخالف لذلك أنَّ الاجتهاد الأول 
نمض إذا كان الاجتهاد الثاني آقوی. فیْنمّض إذا 
ثبتت مخالفته للتص أو للإجماع التابت؛ لأنَّ 
الاجتهاد السّابق يكون حينئدٍ من قبيل العمل 
بالظّنَ الذي تبيّن خطوه. و(لا عبرة بالظَّنّ البيّن 
خطؤه) كما تقدّم. 

الثاني: أن يكون الاجتهاد الأول في أحكام قد مضت 
واستقرٌ العمل بها فتوىّ أو قضاءً. ويدلٌ على هذا 
ما جاء عَنِ الْحَگم بُن مَسْعُودِء قال: أَتَبْنَا عُمَرَ ظله. 
في الْشَرگة فَلَمْ يُشَرِْكْء نم أَتَبْنَاهُ الْعَامَ المفبل 
فَشَبَكَء فَقُلْنَا لَه فَقَالَ ظ: «تلك عَلَى ما قَصَيْتَاهُ 
وَهَذِهِ عَلَى ما قَضَّيْنَاه أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
في مصنفهماء والدارمي والدار قطني والبهقي في السنن 
الكبرى. 

وأمّا إذا لم يُمضَ الحكم الذي تضمنه الاجتهاد 
الأل؛ فإِنّه يجوز نقضه. ولو كان باجتهاٍ مساو. 


© 6 
الأدلّة على ۲ القاعدة أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 
١‏ 

أولاً: دليل التّقل: أجمع الصحابة د على عدم -١‏ لو أن شخصا صلّی إلى جهة بناءً على الاجتهاد في 
مشروعية نقض الاجتهاد السابق. وذلك أنّ أبا بكر القبلة. ثم اجهد مود أخرى في القبلة. فتغيّر 
ذه قد حكم في مسائل باجتهاده. وخالفه فها عمر اجتهاده؛ فإنّه لا يُحكم على صلاته الأولى بالبطلان؛ 
ه. ول ولي عمر #ه الخلافة لم ينقض تلك لأنّه بناها على لاجهاد. والاجتهاد لا يُنقّض بمثله. 
الاجتهادات. وقد أقرّه الصّحابة يد على ذلك. ۲- لو أنَّ قاضیّا اجتهد في مسألة وحكم فهاء ثم 
فكان إجماعًا. غرضت عليه مسألة أخرى مشابهةٌ. فتغيّر اجهاده؛ 
ثانيًا: دليل العقل: فلأنّه لو ساغ نقض العمل فإنّه لا يعود إلى القضية الأولى لينقض حكمه فها؛ 
بالاجتهادات في الفتاوى والأقضية. كلما تغيّر اجتهاد لأنَّ الاجتهاد لا نمض بمثله. 
الجهد لما استقرٌ حكمٌ في حادثة؛ لأنَّ الاجتهاد 
عُرضة للتبدٌل بتكرير التّطر في الأدلّة والأمارات. 


- 6۲ E 


القاعدة الكليّة الرّابعة 


ما خزم أَخْذَهُ حَرْمَ إِعْطَّاؤُهُ 


TT‏ اک E‏ اک 


معنى القاعدة 
أن السَّيءِ الذي يحرم على الإنسان أن يأخذه؛ فإنّه 
يحرم على غيره أن يعطيه ایّاه. سواءٌ أكان هذا 


الأدلّة على هذه القاعدة 
1 

-١‏ قوله تعالى: روا عل ار وَاللَتوَى " ولا توا عل الدثر 
دون #[المائدة:؟]. 
وجه الاستدلال: أنَّ إعطاء النَّيء المحرّم يُعَدّ إعانة للآخذ على أخذ 
الحزم. فهو من التعاون على الإثم. وقد نصّت الآية على تحريمه. 
فيكون إعطاء المحرّم محرّمّاء كما أنَّ أخذه محرّمٌ في الأصل. 
۲- عَنْ أَنْسٍ بْنِ ما 5ه قال: «لَعَنَ سول الله ب في الخَفر عَشَرَة: 
عَاصِرَهَاء وَمُعْتَصِرَهَاء وشارعا. وَحَامِلَمَاء وَالَْحْمُولَةُ إِلَيْهِء وساقعا. 
وَبَاِعَجَاء واکل تمها. وَالمُشْتَرِي لَهَاء وَالمُشْكَرَاةُ لَهُ» أخرجه أحمد والترمذي وابن 
ماجه. وهو صحيح. 
وجه الاستدلال: أنه قد ورد في هذا الحديث لعن طالب الخمر؛ عصرا. 
أو شرباء أو شرا ولعن باذلها عصرًا أو بيعًا أو حملاً. واللعن دليلٌ على 
التحریم. ممّا یدلٌ على أنَّ ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. 
۳ عَنْ عَبِْدِ الله قال: «لَعَنَ رَسُول الله 45 کل الرَبَا وَمُؤْكلَةُ» أخرجه 
مسلم. 
وجه الاستدلال: أنه قد ورد في هذا الحديث لعن آكل الرّبا ومعطیه. 
وهذا صريحٌ في أنّ ما حرم أخذه حزم إعطاؤه. 


2 


أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 


-١‏ من المتقرّر شرعًا أنَّ الرّيادة الربوتة يحرّم أخذهاء فكذلك يحرم 
إعطاؤها؛ أن ما حرّم أخذه حزم إعطاؤه. 

۲- من المتقرّر شرعًا أنَّ المال الذي يدقع في الرّشوة يحرم أخذه. 
فكذلك يحرم إعطاؤها؛ لش ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. 

۳ أنه یحزم أخذ الأجرة على أعمال الفسق؛ كالنياحة والعزف على 
آلات المعازف. فكذلك يحرم إعطاء المال لمن يقوم بهذه الأعمال؛ 
لش ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. 


تنا 


1 

آشار بعض العلماء إلى أنه یُستثی من هذه القاعدة بعض الصّور 
التي يكون فما الأخذ مُحرَمّا إلا أنَّ الإعطاء لا يكون مُحرَّماء كما لو 
دفع السّلطان مالا إلى الهجّائین للتخلّص من أذى ألسنهم في حال 
فقده للوازع؛ فإنّه یحزم علهم أخذ المال مقابل ذلك. ولكن يجوز 
للسلطان إعطاؤه. 

والذي يظهر أنَّ هذا الاستثناء يندرج تحت موضوع الضّرورة. الذي 
ثبت فيما تقدّم أنَّ لها تأثيرًا في إباحة الإقدام على الأمر الحرّم. 
وهنا وچدّت الضّرورة في حال الإعطاء. ولم توجد في حال الأخذ. 


- 6۲ 


معنى القاعدة 
ان يجب على المكلّف أداء الأصل ابتداءً 
لكن لو تعذّر الأصل فإنّه يجب الانتقال إلى 
البدل. سواء أكان البدل حقيقيًا أم حكميًا. 


O 


الأدلّة على هذه القاعدة 


يمكن أن یُستدل لهذه القاعدة بالأدلّة الواردة في القرآن 
والسَتّة. الدّالة على مشروعية الانتقال إلى الأبدال عند تعر 
المبدلات؛ ومن ذلك: 
-١‏ قوله تعالى: فلع دا ما 

4 وقوله: اول لدبت یطیفونه. ويه طعام مسکین‎ -١ 
[البقرق:؛۱۸].‎ 

۳- وقوله: من تم برع للع ما تسم دی فن لیذ موا 
یر لح وَسبْوَدَا جعم تک عَكَرَةُ ية (البقرق:۱۹7]. 

-٤‏ عَنْ اي هُرنرة لب قال: جاء رجْلْ إل اللي يل فقال: 
مك مَلَكْتْ. یا رَسُولَ اللهء قال: «وَمَا > هلككك؟» قال: وَقَعْتُ على 
افرآتي في زقضان. قال: «مَل تجذ ما تُعْتِقُ رَقَبَةَ5» قال: لا. 
قال: «فَبَل تَسْتَطِيعٌ أَنْ تَصُومَ شهرئن مُتَتَابِعَيْنِ ؟» قال: لاء 
قال: «فَبَلْ تجد مَا تُطْعِمْ ستينَ نَّ مشكينًا؟4... الحديث. أخرجه 
البخاري ومسلم 

ه- عَنْ عَائِشَةَء أا قالث: ما رَأَيْتُ صَانِعَةَ طقام مثل 
صَفِيّةَ آفدث إلى اللي تا إِنَاءَ فيه طعَامٌ. فَمَا مَلَكْتْ نفيي 
أَنْ کسته. فَقُلْتُ: یا وَسُولَ اللّه. مَا گقارته؟ فقال: «اتاء 
کانای وَطَّعَامٌ کطعام» أخرجه أحمد وآبو داود والنسائي. بإسناد 


أ مَافتَیکَموا صَیدا يبا 4 [النساء:4۳]. 


عد 


صحيح. 


القاعدة الكليّة الخامسة 


دا تَعَدَّرَلِآَصْل يْصَارْإِلَ الْبَدَلٍ 


لل ا ا ا 


9 
آمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 

1 
-١‏ الأصل في الطّبارة أن تكون بالماء. لكن لو تعدّر الماء 
لعدّم وجوده. أو للعجز عن استعماله. لمرض أو نحوه؛ 
فإنّه شرع الانتقال إلى بدله. وهو التيمم بالتراب. 
؟- الأصل في كفارة الجماع في ار رمضان عتق رقبة. 
لكن لو تعدّرت. فإنّهِ يُنتَقل إلى بدلهاء وهو صيام شهرين 
متتابعين. فإذا تعذر الصّيام انتقل إلى بدله. وهو 
الإطعام. 
۳ الأصل في حقّ المسلم المكلّف القادر أن يصوم شهر 
رمضان. لكن لو تعذدّر ذلك بسبب العجز للکبر. فإنّه 
یشرع الانتقال إلى بدله» وهو الإطعام. 
-٤‏ الأصل في حق المتمتع أن يذبح هديّاء لكن لو تعدّر 
البديء فإته یُشرع له لانتقال إلى بدله. وهو الصّیام. 
۵- الأصل في العين المغصوبة أن يردها الغاصب بعينها 
سليمةً. لكن لو تعدّر رذ العين؛ لتلفهاء فانّه یُشرع 
الانتقال إلى بدلهاء والبدل يختلف؛ فالثل بالثل. 
والقيمة بالقيمة. 
٦‏ الأصل في حقّ المرأة المطلّقة غير الحامل. أن تعتدَّ 
بالحیض. لكن لو تعذّر ذلك؛ لكون المرأة صغيرة أو 
آيسة. فائها تنتقل إلى البدل. وهو الاعتداد بالأشهر. 


9 
وقفات مُتعلّقة بالبدل 


o 00 


الوقفة الأول 


وقت الانتقال إلى البدل 
لا يخلو البدل هنا من ثلاث حالات: 
أ أن تعلق ال بوقث .يفوت 'بفواتة: 
فإنّهِ شرع الانتقال إلى البدل مباشرةٌ 
ولو كان يُرجى حصول الأصل؛ وذلك کمن 
دخل عليه وقت الصّلاة ولم يجد الاء. 
فإنَّ له الانتقال إلى التیمم. وان كان 
برو القدرة عن اه 
؟- أن لا يتعلّق الأصل بوقتٍ يفوت 
بفواته. ولا ضرر في تأخيره. ففي هذه 
الحالة لا يُشرَع الانتقال إلى البدل. إذا 
كان يُرجى حصول الأصل؛ وذلك کمن 
يرجو وجود ماله الغائب. ليشتري به 
رقبةء في كفارة القتل. والیمین. والجماع 
في الصّوم. 
۳ أن لا يتعلّق الأصل بوقتٍ يفوت 
وه وق بان اضر دا :“فيه 
خلاف. والرّاجح أنه يُنظرإلى مدّى تحمله 
للضرر؛ وذلك کمن يرجو وجود ماله 
الغائب. ليشتري به رقبة في كفارة الظهار. 


الوقفة الثّانية 


القدرة على الأصل بعد الشّروع 
في البدل 
إذا شرع في البدل ثم قدر على 
الأصل» فهل ينتقل على الأصلء أو 
يستمرفي البدل؟ 
لا يخلو الأمر من حالتين: 
-١‏ أن يكون البدل مقصودًا في 
نفسه. فهذا یُشرع له الاستمرار في 
البدل؛ وذلك كما لو قدر على 
العتق في أثناء الصّوم. أو قدر على 
التمتم على الهدي في أثناء 
الصّوم؛ فائه يُشْرَع له الاستمرار 
في صومه. 
۲- أن يكون البدل مقصودًا لغیره. 
فهنا يلزمه أن يعود إلى الأصل؛ 
وذلك كما لو قدر على الماء في أثناء 
التیمم. أو بعد الفراغ منه. وقبل 
الشّروع في الصّلاة. وكذا المعتدّة 
بالأشهرء لو رأت الدّمء فنا تنتقل 
إلى الاعتداد بالحیض؛ وذلك لأنَّ 
البدل هنا غير مقصود. فلا يستقرٌ 
حكمه إلا بالشروع في المقصود. 


الوقفة الثالثة 


الفرق بين البدل والتّابع 

يجتمع البدل مع التّابع في أنَّ 
لک مهما حکمْ أصله؛ 
فالبدل یقوم مقام البدل. 
وحکمه حکم الأصل» وکذلك 
التابع له حکم متبوعه. 

ویفترقان في آمور مها: 

-١‏ أنَّ البدل والبدّل لا 
یجتمعان. بخلاف التابع مع 


۲- أنَّ ثبوت البدل مشروطٌ 
يدم نانز ا وت 
البّل. بینما التّابع لا یقوم 
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معنى القاعدة 


أل مقتضى. الؤلاية' على لته منوا 
أكانت ولايةٌ عامّةَ -وهي ولاية السّلطان-. 
أم ولاية خاصّة -وهي ولاية من دونه-. أن 
تكون محقَّةَ للمصلحة الدّينيّةء أو 
الدنيويّة لهم. 


القاعدة الكليّة الّادسة 
نف على الرّعِيَةِ مَنُوط بالمَصلحَة 


0 


الأدلّة على هذه القاعدة 


١ 
أولاً: دليل التّقل:‎ 

.]١5؟:ماعنألا[‎ 6 قوله تعالى: ولا ربا میتی إلا بای هى َحَسَنْ‎ -١ 
وجه الاستدلال: أنَّ الله تعالی قد آباح لولي الیتیم الصرّف في ماله بما فيه صلاحه ونماژه. ومفهومه عدم جواز التَصرّف‎ 
في مال الیتیم بما يودي إلى إفساده. ممّا يدل على أنَّ تصرف الوالي بما تحت ولايته ينبغي أن یکون محفَقًا للمصلحة.‎ 
أنه قد وردت جملة من الأحاديث تُفيد التّحذير من الغثن للرّعيّة. وعدم النْصح لهم. والخيانة في أداء حقوقهم.‎ -۲ 
ومنها:‎ 
عَنْ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ له قال: سَمفت رَسُولَ الله 4 يَقُولُ: «ما من عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيّهَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتْ وَهُوَ غَامْنٌ‎ 
لِرَعِيّتِهِ الا حَوّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةّه آخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم.‎ 
وَعَنْهُ ت قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولَ: «مَا من أَمِيرٍ يي أَمْرَالمُسْلِمِينَ ثم لا يَجْهَدُ لَيُمْء وَيَنْصّحُ الا لَمْ يَدْخُلْ مَعَيُمْ‎ 
الْجَنَّهَه أخرجه مسلم.‎ 
وهذا يعني وجوب العمل على ما يُحقّق مصالحهم.‎ 
*وورد في الحديث ما يدل على أنَّ طاعة الرّعيّة لهم مقيّدةٌ بعملهم بطاعة الله تعالى؛ عَنْ اب عْمَرَ ذه. قال: قال سول‎ 
له : «السّمْعْ وَالطَّاعَةُ عَلَى اللزء الممنلِم فیما أَحَبّ وگرة ما لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةِء فَِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ عَلَيْهِ وا‎ 
طاعَة» أخرجه الترمذي وهو صحيحء فلا تجوز طاعتهم في حال مخالفهم لطاعة الله كلك ممًا يدل على أنَّ عملهم بخلاف ما‎ 
يُحقّق المصلحة للرعيّة. يُعَدُ معصيةً لله كك فلا يلزم الرّعيّة ما ينتج من هذا التَصرّف.‎ 
ويُضاف إلى هذا ما أَثِرَ عن مر بْنُ الْخَطَّاب ك من قوله: 'إِنِي أَنْرلْتْ تَفيى من مالي اللّه. بِمَنِْلَةِ وَالى الْيتِيم» إن‎ 


Ea ê 


و و وه ۶ مه و و و > ۶ رو و ا و همه و E‏ 
اختجت آخذت منه. فاذا أَيُسَرْت رددته. وان استغتیت استعففت 





آخرجه سعید بن منصور في سننه. وابن أبي شيبة في 
مصنفه. والبهقي في الستن. وهذا من عمر #ه بیان للمنهج الذي ينبغي أن یکون عليه تصرف الإمام في المال؛ بحیث یکون 
تصرّفه بحسب الصلحة التي دلّ علها ما تقدّم في الآية السابقة. 

وقد أخذ الإمام الشافعي نصا للقاعدة من قول عمر له هذا. فقال: ((منزلة الإمام من الرّعيّة منزلة الول من الیتیم)). 
ثانیّا: دلیل العقل: أنَّ الوالي ناظرٌء والتّظر يقتضي أن یکون مبنیّا على تحقیق الصلحة. فاذا لم يكن تصرفه مُحمّمًا 
للمصلحة. فلا یخلو: اما أن یکون تصژفه ضررّا. وما أن یکون عبثّا. وکلاهما لیس من التّظر في شيءء فلا يُلتفت إلى 
هذا التَصرّف في هذه الحال. بل يُلقَى لعدم الفائدة فیه. 


0 
أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 


١ 


-١‏ أنَّ مصلحة الرّعيّة تقتضي أن يُساوي السّلطان بيهم في العطاء. 
وأن لا يُفاضل بيهم إلا بحسب نفعهم للدّين وأهل الإسلام: ولا 
يجوز أن يُفاضل بيهم فيما عدا ذلك؛ لأنّه لا مصلحة في هذا. 

۲- أنَّ مصلحة الرّعيّة تقتضي أن يُعيّن الوالي لإمامة الصّلاة هم 
إمامًا عدلاً. ولا يجوز أن يُعيّن إمامًا فاسقًا؛ لأنَّ الصّلاة خلف 
الفاسق مكروهة. ولا مصلحة في ذلك. 

۳- آن مصلحة الوقف والواقف. أن لا يُحدِث النّاظر عليه وظيفة 
ف الوقف بغير شرط الواقف. ولا تقتضهها مصلحة الوقف؛ لا 
نظر النّاظر على الوقف مبيٌ على المصلحة. 

4- أنّ مصلحة المرأة التي لا ولي لهاء أن يلي أمرها القاضي. وعليه 
أن يتصرّف في تزويجها بما تقتضيه الصلحة. فیزوجها من الكفء. 
ولا يجوز أن يزوجها من غير كفء؛ لأنّه لا مصلحة في ذلك. 
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معنى القاعدة 


المعنى الإفرادي 
1 

الخراج: المراد به: المنافع 
المنفصلة التي تحصل من 
الشَّيء. وهي مستندة إلى 
سبب مشروع؛ كسكنى 
الدَّارء وأجرة الدّابة. 
بالضّمان: الباء للعوض. 
والضّمان هو: الالتزام 
بالتعويض» وتحمّل تبعة 
الشّيء. 


المعنى الإجمالي 

أن استحقاق - المنفصلة التي 
تحصل من السَّيءء والتي تستند إلى 
سبپ مشروع» تكون عوضًا عن 
تحمّل تبعة ذلك الشسَّيء؛ من نقص أو 
هلاكِ ونحوهماء ومعنى هذا أنَّ 
استحقاق تلك المنافع يكون لمن 
يتحمّل تلك التّبعة. فيكون استحقاق 
المنفعة. في مقابل تحمّل التّبعة. 


القاعدة الكليّة الّابعة 


0 


الدّلیل على هذه القاعدة 
١‏ 

عَنْ عَائْشَةَ أَنَّ رَجُلّا ابْتَاعَ عُلَامَاء فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا 
شاء اللّهُ آن يُقِيم. نم وَجَدَ به عَيْبَاء فَحَاصَمَهُ إلى 
اللي 45 فَرَدَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الَجْلٌ: یا سول اللّه. 
قد اسْتَعَلَ غلامي. فقال سول اللّه 4#: «الْخَرَاجُ 
بالضَّمَانِ» آخرجه أحمد وأصحاب السنن. وهو حسن. 
هذا الحديث نص في القاعدة؛ فقد جعل النَىّ 5 
المنفعة التي استفادها المشتري من العبد. في مقابل 
وان له لو تفت فده او شوت جلا نکر 


0 
أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 


1 

-١‏ لوأنَّ شخصًا اشترى سيارة. ثمّ استعملها لعدّة 
آیام. أو أجّرهاء وكسب من وراء ذلك مالاًء ثم وجد 
بها عيبّاء فأراد ردّها للبائع؛ فاِنْ ما حصل من 
الستّيارة من منفعة. أو مالي لا يحق للبائع المطالبة 
بعوض عنه؛ لاه خراج. فيكون للمشتري مقابل 

ضمانه للسّيارة. 
؟- لو آنْ شخصا اشترى شقصًا -الشقص هو: 
القطلحة: امن ارت :من أحن الشركاء في آرض 
مشترکة. ثم شفع فما الشريك الآخرء وكان 
المشتري قد استغلّ الشّقص؛ بأن أخذ ثمرته أو 
آجرته. فبي للمشتري. وليس للشفيع مطالبة 
المشتري بردّها؛ لأنّه خراج. فيكون للمشتري مقابل 

ضمانه للشّقص. 


0 
شروط اعمال هذه القاعدة 
1 

إعمال هذه القاعدة مقيّدٌ بشرطين: 
-١‏ أن تكون المنفعة منفصلة. غير متولدة من الأصل» 
أمّا إن كانت المنفعة متصلة؛ كلبن الدّابة. أو صوفها. 
وثمر الشّجرء أو كانت منفصلة ومتولدة من الأصل؛ 
كولد الدّابة؛ فنا تكون في ملك مالك الأصل المتولدة 
منه. وخراجها له. دون نظر إلى الضمان وعدمه. 
۲- أن تکون النفعة مستندةً إلى سبب مشروع؛ 
کالشراء مثلاً. أمّا لو استندت النفعة إلى سبب غير 
مشروع؛ کالغصب مثلاً. فإتّها لا تباح للغاصب. ولا 
یکون خراجها له. وإن كانت في ضمانه؛ فلو أنَّ شخصا 
غصب سيارة وأجّرهاء فإنّه يحقٌ لالكها مطالبة 
الغاصب بمقابل أجرتها التي أخذها مع أنَّ ضمانها على 
الغاصب. 


SOS 


المعنى الإفرادي 
الغزم: المراد به: ما يلزم المرء 
من تعویضٍ. أو تحمل 
ا اه لر زوم 
يحصل للمرء المنافع 
الطلوية له. 


أنَّ ما یلزم الرء من تبعاتِ شيءِ 
مطلوب له. تکون في مقابل 
حصول منافع ذلك الّيء. حق 
ائّه لو تعدّد من ينتفع بذلك 
السّيء. كانت التّبعات علهم 
بقدر انتفاعهم. 


القاعدة الكليّة الّامنة 


الغزم بالغثم 


0 


الأدنّة على هذه القاعدة 


ضع وله حون اما 
نآرد أن ي رصح ولو له 2 اون" 
لا کلف کفس لا وشعها لا نضار وله بوآدها ولا مولود 
هه پوو وَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلْ دک © [البقرة:۲۳۳]. 
وجه الاستدلال منه في موضعين: 

الأول: أنَّ الله تعالى قد جعل إرضاع الوالدات. 
سواءٌ كنّ زوجات أم مطلقات -وهو عُْم-. في 
مقابل رزقينَ وکسوتهن -وهو عُنْم-. فدلّ على أنَّ 
الغزم بالغثم. 

التاني: أنَّ الله تعالى قد أوجب على وارث الصَّئء 
نفقة رضاعته. كل حسب مقدار ارثه منه -وهو 
غزم-» في مقابل إرثهم منه -وهو غثم- فدلٌ على 
أنَّ الغزم بالغثم. 

۲- عَنْ جابر بُن عَبْدٍ الله ذه قال: قال سول الله 
يل «قَاتَهُوا الله في اللّسَاء فَإِنَكُمْ أَحَذْتُمُوهُنَ 
مان الله. وَاسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَيْنَ بِكلِمَةِ الله. وَلَكُمْ 
هن أن لا يُوطانَ فُرْسَكُمْ آخدا تكرفوتة. قن 
عَلَيَكُمْ رفن وَكِسْوَتهُنَ بالممغرُوفٍ» أخرجه مسلم. 

أن الحق الذي على الرّوجة 
لزوجها فيما ورد في هذا الحديث يُعَدَ عُرْمَاء وهو 
في مقابل عْنْمها بالتفقة علها. والإحسان إلمها. 


وجه الاستدلال: 


© 
أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 


١ 
أنَّ نفقة رد العارية إلى صاحها 0 تجب على‎ -١ 
المستعير؛ لأنّه المنتفع بهاء فنفقة الرَد هنا (غزرةٌ). والانتفاع‎ 
(عُنْمٌ). وقد تقرّر أنَّ (العُرْمُ بالغثم).‎ 
وعكس هذا نفقة رد الوديعة إلى صاحها المُودع. تجب على‎ 
اودع نفسه. لا على 00 لژ مصلحة الانتفاع بالوديعة‎ 
۶( له. فنفقة اليَّدَ هنا (عُرْمٌ)ء والانتفاع‎ 
(العْرْمُ بالغنم).‎ 
أن أجرة كتابة صك عقد المبايعة تكون على المشتري؛‎ -۲ 
لأنّه المنتفع به» حيث إنَّه توثيق لانتقال الملكيّة الیه. فأجرة‎ 
(غنم‎ al الكتابة هنا هنا (عْرْمٌ).‎ 
(العْرْمُ بالغنم).‎ 
أن نفقة عمارة الدَّار المشتركة بين شخصين فأكثر. تكون‎ -" 
علهم بقدر مُلكهم؛ لأنَّ انتفاعهما من الدّار بحسب مقدار‎ 
ملك كلّ منهم؛ فنفقة التّعمير هنا (غزة)ء والانتفاع (عْنْمٌ)ء‎ 
وقد تقرّر أنَّ (العُرْمُ بالغثم).‎ 
لو أنَّ شخصا غنیّا له أخ فقير؛ فإنَّ نفقة الأخ القريب‎ -٤ 
الفقير تکون على أخيه الغني؛ لأنّه لو مات الفقير ورثه الغني.‎ 
فالنفقة على الأخ الفقير هنا (عُرْمٌ). ومنفعة ارثه لو مات‎ 
(عُنْمٌ)ء وقد تقرّر أنَّ (العُرْمُ بالغثم).‎ 
لو أشرفت سفينة على الغرق. واحتاج ركابها إلى إلقاء‎ -۵ 
بعض الأمتعة؛ فان ضمان الأمتعة يكون على جميع الرکاب.‎ 
بعدد رؤوسهم؛ لتساوهم في نفع إلقاء الأمتعة. فضمان‎ 
( الأمتعة هنا (عْرْمٌُ)ء ومنفعة إلقائها‎ 
(القُرْمُ بالغثم).‎ 


غنم). > وقد تقرّر أن 


)2 وقد تقرّر أنَّ 


غنم). وقد تقرّر أنَّ 


j o dy انا الا‎ mY 
© 


علاقة هذه القاعدة بالقاعدة السابعة 
1 

هذه القاعدة تثفيد عكس ما أفادته القاعدة 
السّابعة؛ فقاعدة: (الخراج بالضّمان) أفادت أنَّ 
المنفعة التي يحصل علها الشّخص. تكون في 
مقابل تحمّله تبعات ذلك النَّيءء وقاعدة: (العْرْمُ 
بالغثم) آفادت أنَّ تحمّله تبعات السَّيءء تکون في 
مقابل ما یحصل له من منفعة. 
*هناك تعبیر معاکین لنصّ قاعدة: (الغْرْمُ بالثم). 
وهو قولهم: (الغثم بالغزم)ء 
مرادف لعنی قاعدة: (الخراج بالضّمان). 
*يذكر بعض العلماء قاعدة: 
(الّعمة بقدر النقمة. واليّقمة بقدر التّعمة). 
قوله: (التعمة بقدر التقمة) 
(الخراج بالضّمان). و(الغثم بالغزه 
وقوله: (واليّقمة بقدر البّعمة) 
(الغرمْ بالغنم). 


ومغ هذا اللفظ 


مرادف لقاعدة: 


لقاعدة: 
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معنى القاعدة 


المعنى الإفرادي 
1 

الجواز الشرعي: الراد به: 
الإباحة الشّرعيّة لا تصرف. 
سواءٌ أكان فعلاً أم ترگا. 
الضمان: هو لالتزام 
بالتعویض. وتحمّل تبعة 
الشَّيء. 


المعنى الإجمالي 

أن التّصِرّف المباح شرعًا 
إذا ترب عليه إتلافٌ؛ فان 
هذا الإتلاف لا يكون 


القاعدة الكليّة التّاسعة 
الْجَوَارُ الشري يُنَاف الضَّمَانَ 


0 


الدّلیل على هذه القاعدة 


1 

یُستدل لهذه القاعدة بدليلين: 

آحدهما من العی: وحاصله: أنَّ اتصاف السَّيءِ 
بالجواز في حکم الشرع یمنع من وصفه بالتعدي. 
وإذا امتنع وصفه بالتَعدّي امتنع ترتیب الضّمان 
علیه. بدلیل أنه لو ثبت وصفه بالتَعدّي. ترتب 
عليه ثبوت الضمان. 

انهما: أنه يُمكن أن يُستدلٌ لبعض صور 
القاعدة. وهي الصّورة التي يكون الفاعل فما 


محستا؛ بقوله تعالى: ماعل المخی نیب من صیل 


له عقو وحم © [التوبة:۱٩].‏ 

وجه الاستدلال: ما ذکره الشیخ عبد الرحمن 
السّعدي في (تفسیره): "ودستدل بهذه الاية على 
قاعدة وهي: أن من أحسن على غیره. في [نفسه] أو 
في ماله. ونحو ذلك. ثم ترتب على إحسانه نقص 
آوتلف. أنه غير ضامن لأنه محسن. ولا سبيل 
علي المحسنين"اه 


0 
أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 


1 
۱- لو أن شخصًا حفر حفرة في ملکه. أو في الطّريق 
العام بإذن ولي الأمر» فسقط فما إنسان أو 
حیوان. وحصل له تلف؛ فإنّه لا ضمان على 
الحافر؛ لأنَّ فعله هذا جائز شرعاء والجواز الشرعي 
يُنافي الضمان. 
۲- لو أن شخصا استأجر سيارة أو دابّة لیحمل 
علها. ثمّ حمّلها قدر العتاد. فتلفت. فاثه لا 
یضمن؛ لأنّه فعل فعلاً جائرًا شرعّا. والجواز 
الشرعي يُنافي الضمان. 
۳ لو أن شخصّا كان أجيرًا في اصلاح سیارة. فلمًا 
طلبها مالكها منه. حبسها عنده حتى يعطيه أجرة 
إصلاحباء فتلفت عنده. فإنّه لا يضمن؛ لته فعل 
فعلاً جائرًا شرعًاء والجواز الشري يُنافي الضّمان. 
-٤‏ لو أن شخصًا التقط لقطة. فأنفق على العين 
الملتقطة بأمر القاضيء ليرجع بالتفقة على صاحهاء 
مقابل نفقته علهاء فتلفت عنده. فإنّه لا یضمن؛ 
لته فعل فعلاً جائرًا شرعًاء والجواز الشرعيّ يُنافي 
الضمان. 


شروط اعمال هذه القاعدة 


١ 


إعمال هذه القاعدة مقيّدٌ بشرطين: 

أحدهما: أن لا يكون التَّصِرّف المباح مقيّدًا بشرط 
الّلامة. 

ثانهما: أن لا يكون التَصرّف المباح عبارةً عن إتلاف مال 
غيره لأجل نفسه. وذلك في حال الضّرورة. 

وهذا ما نلحظه في جميع الفروع السّابقة المذكورة 
أمثلةً على هذه القاعدة. 

ومن الأمثلة التي لم يتحقّق فها هذا الشّرطان أو 
أحدهما: 

-١‏ لو أنَّ شخصا أتلف شيئًا بمروره في الطّريق العام. 
فإنّه يضمنه؛ لأنَّ المرور في الطّريق العام» وإن كان 
مباحًا شرعاء إلا أنه مقيّدٌ بشرط السّلامة. 

۲- لو أنَّ شخصًا اضطر إلى طعام غيره. فأکله. فإنّه 
يضمنه؛ لأنَّ الإتلاف هنا بطريق الأكل» وان كان مباحًا 
شرعاء إلا أنه عبارة عن إتلاف مال غيره لأجل نفسه في 
حال الضّرورة. وقد تقدّم أنَّ (الاضطرار لا یبطل حقّ 
الغير). 

*الشّرطان السّابقان ذكرهما (الشيخ أحمد الرّرقا)ء 
وجمعهما (الشيخ مصطفی الررقا) في ((المدخل الفقمي 
العام)) في قيد واحد. فقال: "وهذه القاعدة فيما یظهر 
مقيّدةٌ بأن يكون الجواز الشرعي جوارًا مطلقّا. فلو كان 
جوارًا مقيّدَاء فإنّه ينافي الضَّمان". ثم اقترح في آخر 
شرحه للقاعدة أن يكون نص القاعدة: 


(الجواز الشرعي الطلّق يُنافي الضّمان). 


- OA - 


0 
معنى القاعدة 


1١ 


أنه لا يحل لأحدء ولا يصع منه أن يتصرف في 
ملك غيرهء تصِرّفًا فعليًاء أو قوليّاء بدون إذنِ من 
المالك. أو إذنٍ من الشّرعء وهذا ما أفاده منطوق 
القاعدة. 

وأمّا مفهومها: فأفاد أنَّ التََصِرُف في ملك الغير 
باذن منه؛ سواءً أكان صريحًاء أم دلالةء أو باذن 
من الشّرعء يكون مباحًا وصحيحًا. 


القاعدة الكليّة العاشرة 


5 
3 


لا يَجُوز لِأَحَدِ آن يَتَصَّرّف في ملك الْعَيْر بلا إذنه 


0 


الدّلیل على هذه القاعدة 


1 
يُستدلٌ لهذه القاعدة بأدلّة الشّرع العامّة الدّالة على اشتراط الرّضا في 
العقود ونحوهاء مثل: 
۱- قوله تعالى: © ییا یمتا لا تآ گرا آتولک بتکم بالط رل 
آنک‌کورک ره عن راض ینک 4 [النساء:۲۹]. 
۲- قال وَسُولْ الله 4 «لا یَجلْ ما امُري الا بطیب تفس مِنْهُ» آخرجه 
أخمدء وهو ضحي 
وجه الاستدلال: أَنْ الَصّف العاري من الإذن یْحَدٌ تصرْقًا خالیّا من 
الرّضاء وقد دل الدّلیلان المتقدّمان على أنَّ الَصرّف الخالي من الرّضا لا 
يصحٌء ولا يحل به الال. فیکون التَصرّف العاري من الاذن غير صحیح. 


O 
أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة‎ 

1 
ما منطوق القاعدة. فمن أمثلته: 
-١‏ لو أنََ شخصّا آخذ سيارة غيره بدون اذنه. واستعملها. فإنَّ تصرّفه لا یجوز. 
ولذا فإنّه يُعَدُ غاصبًاء فلو تلفت السّيارة. أو حدث بها عيب؛ فإنّه يجب عليه 
ضمانه. 
۲- لو أَنْ شخصا باع بينًا لغيره بدون إذنه. فإنَّ البيع لا يصح إلا إن أجاز المالك, 
وتكون الإجازة اللاحقة كالوكالة السّابقة. وأمّا إذا لم يُجزه؛ فإنّه لا يصح مُطلقًا. 
وأمّا الفهوم المخالف لنصّ القاعدة. فمن أمثلته: 
-١‏ لو أن شخصا آذن لاخر أن يبيع سیارته. فقام المأذون له ببيعهاء فإِنَّ تصرفه 
صحيح؛ لاه تصرف مأذون فيه على سبيل التّصريح. 
۲- لو آنْ شخصبًا نزل ضيفًا على آخر. فقال هذا الضّيف بالانتفاع ببعض ما 
يملكه الضیّف؛ كالجلوس على بعض فرشه. أو الانتفاع بإضاءة البیت. أو 
بتكييفه» فإنَّ تصرفه يصح وینفذ؛ لاه تصرف مأذونٌ فيه عن طريق الشرع. 
*- لو أن ول اليتيم تصرّف في ماله تصِرّفًا فيه مصلحة للیتیم. فان تصفه يصع 
وینفذ؛ لأنّه تصِرّف مأذونٌ فيه عن طريق الشرع. 


- 0۹ - 


القاعدة الكليّة الحادية عشرة 


يضاف الْفِعْل إلى الْمَاعِلٍ لا لایر ما لَمْ يَكُنْ مج 


Gs 7 ۰ 2۰ 


0 
معنى القاعدة 


1١ 


أنَّ الفعل الذي هو عبارةٌ عن تَعَيّ على مال الغيرء 
أو نفسه. إذا كان بأمرٍ من أحدء فان حكم هذا 
الفعل يُنسب إلى فاعله. دون لآمربه. إلا إذا كان 
الآمر مُكرمًا للفاعل على الفعل. أو في حكم المكره 
له؛ بأن غرّر به. وسواء أكان الإكراه حقيقيّاء أم 
حكميًاء وحينئةٍ يُنسَب حكم الفعل إلى الآمر؛ لأنَّ 
المأمور في هذه الحالة. يكون في حكم الآلة في يد 
الآمر. 

ویضاف إن هذا: ما لو کان الفعل الأمور به 
لمصلحة الآمرء فا الأمر هنا یکون في حکم 
الوکالة. يقوم فما المأمور مقام الآمر في حدود 
الأمر؛ كما لو أمره ببناء داره. 

*الإكراه الحكمي أو التقديري: هو الذي ينتج عن 
أمر السّلطان. فإِنَّ أمره في حكم الإكراه. 


0 


الدّلیل على هذه القاعدة 

1 
يُستدلٌ لهذه القاعدة بقوله تعالى: # لا وُكَلْت آله شتا الا وَسعَها که ما 
کسبت وعَکا ما کت 4 [البقرة:587]. 
وجه ااستدلال: أنَّ الله تعالى قد بيّن هنا أنه يحصل التکلیف بما كان 
داخلاً في قدرة المكلّف. ولذلك فإنّه يكون من كسبه واكتسابه. أي: 
يكون مسؤولاً عنه. ويدخل فيه ما فعله المكلّف بأمرٍ من أحدٍء وهو في 
حدود قدرته. فإنّه يكون مسؤولاً عنه. 
ومفهوم ذلك أنَّ ما كان خارجًا عن قدرة المكلّف. فائّه لا يُكلّف به, ولا 
يكون من اکتسابه. فلا يكون مسؤولاً عنه. ولا یُنسَّب الیه. ومنه ما 
كان مُكرّمًا على فعله. 


O 
أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة‎ 

1 
ما منطوق القاعدة. فمن أمثلته: 
-١‏ لو أن شخصًا آمر آخر بحفر حفرة في الطّريق العام. ثم وقع فما اٍنسان. أو 
دابة. فان الجّمان يكون على الفاعل دون الآمر. 
۲- لوأنَ شخصًا أغرى شخصًا آخر مكلمًاء بإتلاف مال لغيره. ففعل. فإنَّ الإتلاف 
يتعلّق بالمُتلف الفاعل دون الآمرء ولذلك فإنّ الضّمان يجب على التلف دون 
الآمر. 
"- لو أنَّ السُلطان أمر شخصًا بإيقاد نارٍ. ففعلء وترتّب علها ضردٌء فان ضمان 
الضَّرر يكون على السّلطان الآمرء دون الفاعل؛ لأَنَّ المتلطان يُعَدٌ في حكم الجبر. 
-٤‏ لو أنَّ شخصًا مُكلَّمَا أمر صبيًا بإتلاف مالي لغيره. ففعل. فإِنَّ الضّمان یتعلّق 
بالمكلّف الآمرء ولا يتعلّق بالصَّي؛ لش المكلّف الآمرإمًا مُجِيرء أو مُغرر. 
ه- لو أنَّ شخصًا قال لآخر: افتح لي بابّا في جداري هذاء ففعل. ثم تبيّن أن الجدار 


ا 


معنى القاعدة 


المعنى الإفرادي 
البرهان: المراد به: البيّنة 
الشّرعيّة؛ کالشٌهود العدول. 
العيان: المراد به: مشاهدة 
السَّيء بحاسة البصر. 


المعنى الإجمالي 
1 
أنَّ الأمر الثّابت بالبيّنة الشرعيّة. 
یعطی حكم الأمر التّابت بمشاهدة 
العين. من جهة أنَّ المشاهدة حجَّةٌ 
مُلرْمَةٌ لا تسوغ مخالفها. فكما أنَّ 
الأمر المشاهد بحاسة البصرء لا يسع 
الإنسان مخالفته. فكذلك الأمر 
الّابت بالبيّنة الشرعيّة. لا تسوغ 
مخالفته. وان كان من المحتمل أنَّ 
الواقع بخلاف ما أفادته البيّنة 
الشرعيّة؛ ككون الشهود كذبة 
مستترين بالصّلاح. أو وجود سبب 
مبرّئ لم يطّلع عليه أحدٌّء ونحو ذلك. 


القاعدة الكليّة الثّانية عشرة 
النَابت بان کاب بالْعِيَانٍ 


0 


أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 


-١‏ لو أن الشهود شهدوا بحصول المبايعة لسلعة 
ما بين شخصین. فان ملكيّة تلك السّلعة تثلت 
للمشتري. ويكون ثبوت ذلك بالشّهادة. بمنزلة 
ثبوته بالمعاينة. 

۲- لو أنَّ الشهود شهدوا بحصول الكفالة في 
الدّين من شخص لاخر. فإِنََ الكفالة تثبت. 
ويكون ثبوت ذلك بالشّهادة. بمنزلة ثبوته بالمعاينة. 


يتريّبُ على إعطاء الثّابت بالبرهان حكم التّابت 
بالعیان. ثلاثة أمور: 

-١‏ أن لا يُقبّل من الْمدَّع عليه إنكادٌ بعد ذلك 
الثّبوت. 

۲- أن لا يُسمع من المُدّى عليه بعد القضاء ادعا 
بخلاف ذلك الثّبوت. 

۳ أن يسري الاثبات بالبرهان على غير القضي 
عليه من ذوي العلاقة. فیثبت الحکم بالنسبة 
إلهم أيضًا. 


5 
تنبيه آخر 


١ 


يختلف التّابت بالبرهان عن الثّابت بالعيان في شيءِ 
واحد. وهو أنَّ التّابت بالعيان لا تُسمَع الدّعوى التي 
تخالفه. آَمّا الثّابت بالبرهان فإنّه يمكن سماع الدَّعوَى 
التي تخالفه. 

فلو أنَّ شخصّا اذى على آخر أنه قتل مُورّئه. ونحن 
نشاهد مُورّئه حيّاء فإنَّ هذه الدَّعوّى لا تسمم؛ لا 
مخالفة لأمرٍثابتِ بالعيان. 

ولو أن شخصًا اذَّعى دیتا على آخر. وأثبته بالبيّنة 
الشّرعيّةء ثم اذَعَى المدَّعَى عليه في مجلس القضاء أنَّ 
المُيّعي أقرّ بأن لا شيء له علیه. فان هذه الدَّعوّى 
فستم؛ لأنَّ هذه الدْعوی مُخالفةٌ لأمرثابتٍ بالبرهان. 


- ١ - 


القاعدة الكليّة الثّالثة عشرة 


إِعْمَال الکلام أَوْلَ من إِهْمَالِه 


0 مكانة هذه القاعدة وأهميتها 
(7) معتى القاعدة 
(© الدليل على هذه 
©) القواعد المتفرّعة عها ‏ (0 ال في اكلام الْحَقِيقَة. 
© إذا تَعَدَرَتْ العفِيقة يُصَارإِلَى 
© الْمُطْلق يَجْرِي عَلَى إطلاقه. ما لَمْ يَقُمْ دلیل التَّفِيِيدٍ نضا أَوْدِلالَة. 
© الومنف فق الخاهر لو ون القافب ن 
(5) السُوَالٌ مُعَادٌ في الْجَوَاب. 
(۷) إِذَا تَعَدَرَإِعْمَالَ الکلام يُمْمَل. 


- ۲ - 


مكانة هذه القاعدة وأهميتها 


1١ 


هذه القاعدة ذات مكانة عظيمة. يتفرّع عنها ما لا يُحصّى من الفروع الفقبيّة. 
وقد عدّها (السّيوطي) قاعدةً عاشرةً من الكتاب التثّاني. الذي عقده للقواعد 
الكليّة. التي يتخرّح علها ما لا ينحصر من الصّور الجزئيّة. 

ولم يذكرها علماء القواعد. الذين رتبوا مولفاتهم بحسب شموليّة القاعدة 
والاتفاق علها. ضمن القواعد الكبرى. 

والذي يظهر أنَّ هذه القاعدق تقرب من القواعد الکبری. لما يأتي: 

-١‏ أنَّ هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء في الجملة. ويظهر هذا من خلال 
تفريعاتهم علهاء وتعليلاتهم بها. 

۲- أنَّ هذه القاعدة تدخل كثيرًا غالب أبواب الفقه. وخاصّة ما يكون مها ذو 
ارتباط بالتَّصِرُفات القوليّة للمكلّف. 

وتأمُل الأمرين المّابقين یدنا على أهميّة هذه القاعدة. وكما أنَّ هذه القاعدة 
تلق بأحكام تصفات امكل القوليّة كلها وطرق تصحیحها. فان لها تعلمًا 
کبیرا بخطابات الشارع؛ من حيث انّه يجب صونا عن الإهمال والإلغاء. ولذا 
كانت هذه القاعدة ذات تعلق بالأبحاث القرآنية. وأبحاث السْتّة القوليّة. 

وهذا كله يدلّنا على أهميّة هذه القاعدة. ومسيس الحاجة الها في بناء أحكام 
الفقه. 


القاعدة الكليّة الثالثة عشرة 


ما الکلام أَوْلَ مِنْ إِهْمَالِهِ 


SS يي يي ا‎ E 


المعنى الإفرادي 

هذه القاعدة ۳9 شقين متقابلین. 
آحدهما أرجح من الآخر: 

آحدهما: (اعمال الکلام): الراد به: حمل 
الکلام على معنی من العاني؛ بحیث 
یکون له ثمرة. 

ثانهما: ((همال الکلام): الراد به: حمل 
الکلام على معتی من العاني؛ بحیث لا 
یکون له ثمرة. 


عاد 
ان الكلام إذا أمكن حمله على معت من 
المعاني؛ بحيث يكون له ثمرة. كما أنّه 
أمكن حمله على معتی من المعاني؛ 
بحيث لا يكون له ثمرة. فإنَّ حمله على 
المعنى الذي له ثمرة. أولى من حمله على 
المعنى الذي لا ثمرة له. 


2 


الدّليل على هذه القاعدة 


1 
هذه القاعدة يُمكن أن يُستدلَ لها بدليلٍ عقي 
ٍِ 
أنَّ إهمال الكلام يؤدّي إلى أن يكون الكلام لفّا. لا 
فائدة فیه. وكلام العاقل يُصان عن اللغو ما أمكن 
ذلك. وصون الكلام عن اللغو يحصل بإعمال 
الكلام واجتناب إهماله. 


در ند 


القواعد المتفرّعة عن قاعدة 

اعمال الکلام اول من اهُماله 

() باصن في اكلام الخقيقة. 

() إذا تَعَدَّرَتْ الْحَقِيقَة یضار ال المجاز. 

© الط يَجْرِي عَلَى اطلاقه. ما لَمْ يَهُمْ لیل التَفِيبدٍ تا أَوْدِلالَة. 
(ه) الْوَصْفْ في الحاضر لو ون الغانب مُعَتَبَرٌ 

(5) الشؤاة معاد ق الْجَوّاب. 

0 إِذَا تَعَذَرَإِعْمَالَ الكلام ْمَل. 


اد 


معنى القاعدة 


المعنى الإفرادي 


الحقيقة: المراد به: اللفظ 
المستعمل في المعنى الذي 
وضع له في أصل اللغة. 
وثقابل الحقيقة الجاژ. 
والراد به: اللفظ 
الستعمل في غير المعنى 
الذي وضع له في أصل 
اللغة لعلاقة. مع وجود 
القرينة الانعة من إرادة 
المعنى الأصلي. 


المعنى الإجمالي 


أنَّ الرّاجح أو الغالب في الكلام 
إذا تردّد بين الحقيقة والجاز. 
أن يُحمّل على الحقيقة؛ لأنَّ 
المعنى الحقيقي أَصلْ. والمجاز 
بدلٌ. والأصل يُقدّم ويُرجّح على 
البدل. 


9 


0 
أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 


١ 


-١‏ لو أنََ شخصًا قال لآخر: وهبتك هذا الشَّيء. ثم إِنّه بعد ذلك 
طالبه بقیمته. بحجة أنّه أراد بلفظ الهبة البيع؛ لأنَّ الببة حقيقةٌ 
فيما كان بغير عوض. والأصل في الكلام الحقيقة. 

۲- لو أنَّ شخصًا وقف شيئًا على أولاده. فإِنََّ البنات يدخلن مع 
الأبناء في هذا الوقف؛ لش لفظ (الولد) حقيقةٌ في الأبناء والبنات 
معّاء وقصر لفظ (الولد) على الأبناء فقد مجازء والأصل في الكلام 
الحقيقة. 

وكذا المفتاح يُعَدُ من لوازم القُفل. فمن اشترى قفلاً -مثلاً-؛ فإنّه 
يملك مفتاحه؛ لأنَّ المفتاح من لوازم القفل. فيكون تابعا له. فيُعطى 
حکمه. 

وهذه الأمثلة السّابقة تُعَدُ أمثلةً لتبعيّة لوازم العین. 

۳ لو أنَّ شخصّا حلف أن لا يبيع شيئّاء ثم إِنّه وگل من باعه عنه. 
فاتّه لا يحنث في يمينه؛ لأنَّ حلفه حقيقةٌ في فعل نفسه. وهو لم 
يفعل بنفسه. والأصل في الكلام الحقيقة. 


2 


علاقتها بالقاعدة الكليّة 


1 
هذه القاعدة ترسم لنا منهجًا من مناهج 
إعمال الكلام؛ وذلك ان إعمال الكلام إذا 
كان ممكنًا على وجه الحقيقة. وعلى وجه 
الجاز. فان الراجح إعماله على وجه 
الحقيقة؛ با تقدّم في معنى القاعدة 
الإجمالي. 


22272 تتا ا الل 0 
0 


۱ 


هذه القاعدة فرّعها بعضهم على قاعدة: 
(اعمال الکلام أولى من |هماله). وتقدّم في 
المسألة السَابقة وجه تفريعها علها. 

وفرّعها بعضهم (كالسيوطيّ وابن نجيم) على 
قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك). 

ووجه تفريعها علها: أنَّ إرادة المعنى الحقيقي 
في كلام المتكلّم أمرٌ مُتيمّنٌ؛ لكونه هو الرّاجح. 
والتبادر إلى الذّهنء وإرادة المعنى المجازيّ في 
الكلام أمر مشكوك فيه؛ لكونه غير متبادر على 
الذّهنء والحمل على اليقين أولى؛ لأنَّ اليقين 
أقوى من الشّلت. 


0 
معنى القاعدة 


1١ 


أنَّ الكلام إذا دار بين الحقيقة والجاز. ولم يمكن 
حمله على حقيقته. لأيّ سبپ من الاسباب. فإنّه 
يُحمّل على مجازه؛ لأنَّ المجاز حينئذٍ يتعيّن طريقًا 
لاعمال الکلام. واجتناب إهماله. 


هه 


إذا تَعَدَّرَتْ الْحَقِيقة يُصار إلى المجَاز 


اي ۳۸۸۳۸۳۸۳۰ ۳ ۸۳ ۳ ۰ .۸ ۳۳ ۳ ۳ ۳ ۳.۳۳ ص۰۰ 


0 


أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 


١ 


الفروع الفقبيّة المبنيّة على هذه القاعدة. يُمكن ذكرها من 
خلال ذكر آوجه تعدّر الحقيقة؛ وهي ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول 
التَعذّر | لحقيقي 
وهذا الوجه له صورتان 


ی دحتم 


0 

أن تکون ارادة المعنى الحقيقي ممتنعة 
مثالها: لو أنَّ شخصا وقف شیتا على 
آولاده. ثمّ لما نظرنا بعد ذلك لم نجد 
له أولادّاء ولكن وجدنا له أولاد آولاد. 
فإِنََّ الوقف یکون لهم؛ لأنَّ لفظ 
(الولد) حقيقة في الولد الباشر. ومجازٌ 
في الولد غير الباشر. وقد امتنع هنا 
حمل الكلام على معناه الحقيقيَء لعدم 
وجود أولادٍ مباشرين لهذا الشخص. 
فيُحمّل اللفظ على مجازه؛ لته إذا 

عدر الحَقِيقة يُصارإلى اماز 


0 


أن تکون ارادة العنی الحقيقي ممکنة. 
ولکن بمشقّة 

مثالها: لو أنَّ شخصا حلف على الأكل 
من هذه الشّجرة. فإِنَّ ذلك حقيقة 
في الأكل من خشما وأوراقهاء وهذا 
ممكن ولكن بمشقّة؛ لذلك فهو في 
حكم الممتنع حقيقةً. فيُصار إلى 
الجاز. وهو الثّمرء فلا يحنث هذا 
الشّخص إلا إذا أكل من ثمر هذه 
الشّجرة؛ لأنّه إذا تَعَدَّرَتْ الحقيقة 
يُصَارإِلَ الجاز. 


الوجه الثاني 
التَعذّر العرف 


١ 

وذلك بأن يكون العرف هو الذي آدّی 
إلى هجران الحقيقة. فیحمّل الكلام 
حينئدٍ على المجاز. 

مثاله: لو أنَّ شخصًا حلف أن لا يضع 
قدمه في دار فلان. فان ذلك حقيقةٌ 
في وضع الجزء المعروف من الجسد 
فقط. ومجارٌ في الدُخول عليه في بیته. 
وقد دلّ العرف على عدم إرادة هذا 
المعنى الحقيقيَء فیْحمّل الكلام على 
مجازه. ولا يحنث هذا الشّخص إلا إذا 
دخل البيت؛ لأنّه إذا تَعَدَّرَتْ الْحقيقة 
يُصًار إلى المجاز. 


2 


علاقتها بالقاعدة الكليّة 


هذه القاعدة ترسم لنا منيجًا آخر من مناهج 
الکلام. واجتناب اهماله؛ وذلك بالانتقال من 
الحقيقة إلى الجاز. عند تعذر الحقيقة. 


جح لحم 


الوجه التّالث 
التَعذّر الشرعي 


1١ 


وذلك بأن يكون الشّرع هو الذي أدّى 
إلى هجران الحقيقة. 

مثاله: لو آن شخصًا وگل شخصًا آخر 
بالخصومة. فإنَّ الخصومة حقيقةٌ في 
المنازعة. ومجاز في المرافعة عن هذا 
الشّخص عند القاضي في دعویَّ ماء 
وقد دل الشّرع على عدم إرادة المعنى 
الحقيقي؛ لأنَّ الشّرع قد منع من 
النازعة. فيُحمّل الكلام على مجازه. 
ويكون هذا الشّخص وكيلاً له في 
المرافعة؛ لأنّه إذا تَعَدَّرتْ الْحَقِيقَة 
یار ال المجّاز. 


اك 


معنى القاعدة 


المعنى الإفرادي 


الطلق: الأمر الجرّد من 
القيود الدّالة على بعض 
الأوصاف أو الحدود. 

التّقِيّيد نصّا: أن يكون الأمر 
مقرونًا بلفظ يدل على بعض 
الأوصاف أو الحدود. 

التَّقِيّيد دلالةً: أن يكون الأمر 
مقرونًا بحالةء أو عرفي. أو 
نحوهما ممّا يدل على بعض 
الأوصاف أو الحدود. 


المعنى الإجمالي 


هذه القاعدة ترسم لنا منهچّا 
في إعمال الكلام المطلّق والمقيّد؛ 
وذلك أنّه إذا وجد كلام خالٍ من 
القیود. فاته یُعمّل به على 
(طلاقه. فاذا قام الدّلیل على 
تفیّیده فإنّه يُعمَل به مُقيّدَاء 
سواءٌ أكان التّقيّيد بطريق 
اللفظ. أم بطريق الدّلالة. 


المُطْلَقَ يَجْرِي علی اطلاقه. ما لَمْ يَقُمْ دلیل التَقِيِيدٍ نضا أو لاله 


الفروع الفقهيّة المبنيّة على هذه القاعدة. يُمكن ذكرها من 
خلال ذکر حالات هذه القاعدة؛ وهي لا تخلو من ثلاث حالات: 


۹2 


2 


أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 


1١ 


2 


علاقتها بالقاعدة الكليّة 


١ 


هذه القاعدة ترسم لنا منهجًا من مناهج 
إعمال الكلام؛ وذلك ان إعمال الكلام إذا 
كان مُطلقًا؛ فإنّه يُعمَل به على الإطلاق. وإذا 
كان مُقيّدَاء فإنّه يُعمَل به على التَقيّيد. 


سک کم 


الحالة الأوَّلى 
إجراء المطلّق على اطلاقه 
١‏ 

-١‏ لوأنََ شخصّا وگل شخصًا آخرني أن 
يشتري له سیارة. بقوله: (اشترٍ لي 
سيارة)» فاشترى له الوكيل سيارة 
بیضاء. فقال الموكّل: (أردت السيارةً 
حمراع). فان لا يُقَل كلامه هنا؛ لأنَّ 
توکیله مطلّقء والطلق يجري على 
إطلاقه. 
۲- لو ان شخصا أعارشخصًا آخر شینا. 
بقوله: (آعرتك هذا السّيء)ء فاتّه يجوز 
للمستعير الانتفاع بالعارتة. في جميع 
وجوه الانتفاع بالحدود المعتادة. ولا 
يتقيّد الانتفاع بزمان أو مكان معینین, أو 
طريقة خاصّة؛ لأنَّ الإعارة هنا مطلّقةء 
والمطلّق يجري على إطلاقه. 


الحالة الثّانية 
1 

-١‏ لو أنَّ شخصا وگل شخصّا آخر في أن 
يشتري له سيارةء بقوله: (اشتر لي سيارة 
سوداء)» فاشترى له الوكيل سيارة 
خضراء. فگه لا یلزم الوگل قبول 
السّيارة؛ لأنّه قد قام دلیل التّفیّید نصا 
فلا یکون الکلام مُطلَقَا؛ بمعنى: أنه لا 
يجوز للوکیل شراء السّيارة بأيّ لون 
یختاره هو. 

۴ لو أن شخصًا أعار شخصًا آخر شيئًاء 
بقوله: (أعرتك هذا الشَّيء لمدّة یومین). 
فإنّه لا يحقّ للمستعير الانتفاع بهذا الشَّيء 
بعد مضي اليومين؛ لأنّه قد قام دليل 
التّقيّيد نصّاء فلا يكون الكلام مُطلَّقَا؛ 
بمعنى: أنّه يتقيّد بالمدّة التي ذكرها المعير. 


الحالة الثَّالئة 
تقييد المطلّق دلالة 
1 

۱- لو شخصا يعمل في حمل الأمتعة. فول 
صديقًا له في أن يشتري سیارة. فاشترى الوكيل 
سيارة صغيرة. لا تصلح لحمل الأمتعة. فإنّه لا 
يلزم الموكل قبول السّيارة؛ لاه قد قام دليل 
التّقيّيد دلالة. التمتّل في حالة الوگل. فلا يكون 
الكلام مُطلَّفّاء بمعنى: أنه لا يجوز للوكيل شراء 
السّيارة من أي نوع يختاره هو. 
۲- لو أن طالب علم شرعي. ول صديقه في أن 
يشتري له بعض الكتب. فاشترى له الوكيل كتبًا 
في الطّبّ أو في الهندسة فإنّه لا يلزم الموكل 
قبول هذه الكتب؛ لته قد قام دليل التَّقيّيد 
دلالةً التمقل في حالة الموكل. فلا يكون الكلام 
مُطلّقًاء بمعنى: أنه لا يجوز للوكيل شراء الكتب 
في أيّ علم يختاره هو. 


- ۷ - 


0 


0 


معنى القاعدة 


0 


هذا هو نص القاعدة عند (ابن نجيم) 
في كتابه (الأشباه والتّظائر))ء وهو ١‏ 1 1 

نصّها في ((مجلة الأحكام العدليّة)). أنَّ ما لا يقبل التّجزئة يكون ذكر ١‏ لو أنَّ شخصًا طلّق نصف زوجته أو هذه القاعدة ترسم لنا منهجًا من مناهج 
أمّا عند (الرّركثي والبتیوطی) فنصّها: البعض منه -اختيارًا أوإسقاطاء ربعها مثلاً. بأن قال: (نصفك طالقّ. أو إعمال الکلام. واجتناب إهماله؛ وذلك تنزيل 
(ما لا يَقْبَلُ التَبْعِيضء فاخْتیاژ بَحْضِهِ قائمًا مقام ذكر الكل من جهة ما ربك طالقٌ). فإئّها تطلق کلهاء لأنَّ المرأة لا 
گاختیار کّه. وَإِسْقَاطُ بَخضه گاقایر يترنّب على الكلّ من أحكام. تتجزأً. فيكون ذكر البعض مها كذكر الکل. 
6 وكذا لو طلق رجلٌ زوجته نصف طلقة أو 


0 


أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 


0 


علاقتها بالقاعدة الكليّة 







هذه القاعدة متعلّقة بما لا يقبّل التجزئةء 
فيكون ذكر البعض فما كذكر الكلّء فيأخذ 
حكمه. أمّا ما یقیل التّجزئة فلا تتعلّق به 
هذه القاعدة. ويكون للبعض منه حكم 


بعض ما لا يتجزأ منزلة الكل فيما یترتب 
الكلام مُعمَّلاً ولو كان ذكر البعض لا يقوم 
مقام ذكر الكلّ هناء لم يكن للكلام ثمرة. 


كُلّه)ء ومعنى العبارتين واحد. 

ربعها مثلاً. فإنََّا تطلّق طلقةً واحدة كاملةً؛ 
لان الطّلقة لا تتجزأً. فيكون ذكر البعض 
مها قائمًا مقام ذكر الكلّ. 
؟- لو أن شخصا كفل نصف إنسانٍ كفالة 
نفس؛ أي: كفالة إحضارء بن قال: (أنا 


فیکون الکلام ملگ وقد نصّ القاعدة 
الکبری على أنَّ إِعْمَالٌ الکلام اول مِنْ لهماله. 


خاصٌ. كما أنَّ للكنّ حُكمًا خاصّا آخر. 

مثاله: أو أنَّ إنسانًا كفل إنسانًا آخرء في 
نصف ما عليه من الدّین. فإِنََ هذه 
الكفالة تصعٌء ويكون هذا الشّخص كفيلاً 
بنصف الال. الذي على ذلك الشخص 






أكفل نصفه). فإنّه يكون كفيلاً بهذا 
الشخص كلّه؛ لش الإنسان لا يتجزأ. 
فيكون ذكر البعض منه قائمًا مقام ذكر 
الکل. 

۳ لو عفا بعض آولیاء الدّم عن حقَهم من 
القصاص. فائه یسقط القصاص كنّه؛ لأنّ 
القضاص حقّ لا يتجزأ. فیکون اسقاط 
بعضه کاسقاط کله. 


الکفول؛ لأنّ الال ممّا يقبُل التّجزنة. 
فیکون للبعض منه حكمٌ. كما أنَّ للكلّ 


© 
هذه القاعدة تتحدث عن الجزء -أي: البعض-. وقد ذكر بعض العلماء 
أنَّ الجزء لا يزيد على الكلّ في الحكم الا في مسائل قليلةء منها: 
-١‏ لو أنَّ رجلاً قال لزوجته: (أنتِ علي كظهر آمي). فان هذا يكون 
صریخا في الظهار. ولو قال: (آنتِ علي كأمي). لم يكن هذا صريحًاء بل 
هو كناية عن الاحترام مثلاء ولا يقع ظهارًا إلا إذا نواه. 
۲- أنَّ بعرة البعير اليابسة -عند من يرى أنَّ فضلة البعير نجسة- يُعَدُ 
الجزء مها سببًا في تنجيس الماءء والبعرة الكاملة لا تُنجّسه. [وذلك لأنَّ 
للبعرة الكاملة من الصلابة. ما يمنع من اختلاط شيء من آجزاا 
بالماء. بخلاف جزتها المنكسر مها]. 


- A - 


ری 


الو صف في الحاضر لو و القائب مُعْتر 


معن القاعدة 


المعنى الافرادي 


الْوَصْفٌ: الحالة 
الْحَاضِر: الوجود في الجلس مع إمكان 
الإشارة إليه. 

لغْو: الباطل الضمحل الذي لا یب 
عليه حكم, ولا يُلكّفت الیه. 

الْقائب: غير الموجود في الجلس. أو هو: 
موجودٌ ولكن لا يُمكن الإشارة إليه؛ ما 
لعدم رؤيته. كما في حال الظلامء أو لا 
فائدة من الإشارة الیه. لكون المقصود 
بمنفعة الإشارة أعمى» أو نحوه. 

مخت آي: فد به. وثبتی عليه الحكم. 


القائمة بذات 


المعنى الإجمالي 
1 


هذه القاعدة تتعلّق في أغلب أحوالها بالعقود. 
لذلك يكون معناها: أنَّ المعقود عليه؛ 

ما أن يكون حاضرًا في مجلس العقد. ومشارًا 
إليه. 

وإمّا أن يكون غانئبّا. أو في حكم الغائب. 

فان كان حاضرًا ووْصِف بوصفبٍ ما؛ فان 
الوصف في هذه الحالة غير مُلتَفَتٍ الیه. ولا أثر 
له في الحکم. والمعتيّرُ هنا هو التّعيّين بالإشارة؛ 
لأنها أبلغ. 

واَمّا إن كان المعقود عليه غائبّا. أو في حكمه؛ 
فإِنَّ الوصف في هذه الحالة مُعتَبَرٌ أي: أنَّ له نژ 
في صحة العقد وبطلانه. فإن وافق العقد الواقع 
صح العقد. وان خالفه لم يصِعٌ. 


0 


أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 


1١ 


الفروع الفقهيّة المبنيّة على هذه القاعدة. يُمكن ذكرها من 
خلال ذكر حالات هذه القاعدة؛ وهي لا تخلو من حالتين: 


بت ی 


الحالة الأولى 
إِلْعَاءُ الْوَصْفٍِ في الْحَاضر 


لو كان عند شخص سيارة سوداء 
اللون. حاضرة في مجلس العقد. 
وأراد بيعهاء فقال للمُشتري: (بعتك 
سيارتي هذه الخضراء اللون). فان 
العقد يصحٌ على السّيارة السوداء؛ 
بناءً على ااشارة. فإنَّ السّيارة في هذه 
الحالة حاضرةٌ. وقد وصفها مالكها 
بنا خضراء والوصف في الحاضر 
لغوٌء فیلغو في وصفها با خضراء 
ويصحٌ العقد على السّيارة السّوداء. 


الحالة الثّانية 
اعتباز الْوَصْفٍ في الْغانب 
1 

لو كان عند شخص سيارة» وهي 
غائبة عن مجلس العقد. أو في 
حكم الغائبةء وأراد بيعباء فقال 
للمشتري: (بعتك سيارتي السّوداء 
اللون)ء فإنّنا ننظر: إن طابق 
الوصف الواقع صعّ العقد. وإن 
خالفه لم يصعً. إلا إذا رضي 
المشتري باختلاف الوصف؛ لأنَّ 
الوصف في الغائب مُعتَبّر. 


9 
علاقتها بالقاعدة الكليّة 


١ 


هذه القاعدة ترسم لنا منهجًا من مناهج إعمال 
الکلام واجتناب إهماله؛ وذلك أنَّ إلغاء 
الوصف في الحاضرء واعتباره في الغائب. ممًا 
يودي إلى إعمال الكلام واجتناب إهماله. 

وبيان ذلك: 

أنَّ إلغاء الوصف في الحاضر لو اعثبر. ثم إِنَّه 
لم يوافق الواقع» فا العقد لا يصِعٌء ويكون 
الكلام مُهِمَلاً ولذلك يكون إلغاء الوصف في 
الحاضر. مودَیّا إلى صحَّة العقد. وفي ذلك 
إعمالٌ للكلام. 

وأمّا الغائب فهو لا يُعلّم إلا بالوصف. فلو أنه 
لم یُعتتر الوصف. فإنََّ الموصوف -الذي هو 
المعقود عليه- لا يُعلّمء وهذا يؤدّي إلى عدم 
صحّة العقد. فيكون الكلام مُہمَلاً ولذلك 
يكون اعتبار الوصف في الحاضر. مودیّا إلى 
العلم بالعقود علیه. فيصعٌ العقد. ويكون 
الکلام مُعمَلاً 
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العنی الإفرادي المعنى لاجمالي 


السَُوَالٌ: لا یراد به هنا الاستفهام 


أنَّ السُؤال بالمعنى التقیّم. إذا أتى 
بعده جوابٌء فإِنَّ مضمون السُؤال 


يكون مُكرّرًا في الجواب. 


0 
السُوَالُ مُعَادٌ في الْجَواب 


O 
أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة‎ 
1 

-١‏ لو قيل لرجلٍ -على وجه الاستخبار-: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم. فإنَّ كلامه 
يكون إقرارًا منه بالطلاق. فتطلق زوجته؛ لأنَّ السُوَالُ مُعَادٌ في الْجَوَابِء فكأنّه 
قال: نعم طلّقت زوجتي. 
والسُوال في هذا المثال: استفهام. 
۲- لو قال شخصٌ لبائع الكتب: (بعني هذا الكتاب بعشرة ربالات). فقال البائع: 
(بعتك). فإِنَّ البيع ينعقد بعشرة ريالات؛ لأنَّ السُوَالٌ مُعَادٌ في الْجَوَابٍء فكأنّه 
قال: بعتك هذا الكتاب بعشرة ربالات. 
والسُؤال في هذا المثال: طلب. 


علاقتها بالقاعدة الكليّة 
هذه القاعدة ترسم لنا منيجًا من مناهج إعمال 
وبيان ذلك: 
فيكون الكلام مهملا فإذا أعيد السُوَالُ في 
الْجَوَابء كان للكلام فائدة» فيكون الكلام مُعَمَلاَ 
وَإِعْمَالُ الکلام اول من إِهْمَالِه. 


V۰» 


ت 1 @ 0 ۹ 
إِذَا تَعَدَرَإِعْمَالٌ الکلام ْمَل 


gg ۳۴ اس اه‎ Se 


معن القاعدة 
أنه إذا استحال حمل الكلام على 
معقّ صحيح حقيقي. أو مجازي. فإنَّ 
الكلام حينئنٍ يُعَدُ لغوّاء فلا يُعتدٌ به. 
ولا يُلتفت الیه. ولا يُبىى عليه حكم. 
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أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة علاقتها بالقاعدة الكليّة 


الفروع الفقبيّة المبنيّة على هذه القاعدة. يُمكن ذكرها من خلال ذکر آسباب تعدّر أن الفاغ اك مف پا ادا كان 
إِعْمِالٍ الکلام. التي هي أسباب لإهماله. وهي ترجع في جملتها إلى تعذّر حمل الكلام على ل 
معتی صحیح حقيقي. أو مجازي؛ وهذه الأسباب أهمها سببان: أنَّ الإعمال إذا كان غير مُمكن. فان الكلام 


يهمَلء وهذا ما آفادته قاعدتنا هذه. 


السّبب الأول 


معارضة الكلام لواقع الأمر» وظاهر 
الحال 

مثاله: لو أنَّ شخصًا أقرٌ أنه قطع يد 
شخص آخر. فلمّا نظرنا وجدنا أنَّ يد ذلك 
ا سایق ی هافر يعر 
فيُعدٌ لغوّا. ولا يُبتى عليه حکم شرئ؛ 
لعارضة هذا الکلام للواقم» وظاهر الحال. 
فهمل هذا الکلام؛ لتعذُر إعماله حقيقةً أو 
مجازا. 


السّبب الثاني 


أن یکون اللفظ مشتركًا بين معنیین. ولا 
مُرجَح لأحدهما على الآخر 

مثاله: لو أن شخصا كفل شخصًا آخر. 
ولم يُبيّن نوع الكفالة: هل هي كفالة نفس 
-أي: إحضار-. أو كفالة مال -أي: غرم 
وأداء-؟ 

فان هذه الكفالة لا تصعٌء وهْمّل هذا 
الكلام؛ لأنَّ لفظ (الكفالة) مُشترك بين 
معنیین. ولا مُرجّح لأحدهما على الآخرء 
فیتعدّر إعمال الكلام حقيقةً أو مجارًً. 


NY.‏ د 


معنى القاعدة 


المعنى الافرادي المعنى الإجمالي 

أنه إذا سقط حقٌ بإسقاط صاحبه له 
صراحة أو دلالةً. أو بإسقاط الشّرع له. 
فان يُصبح کالعدوم. فلا ینکن من 


ارجاعه. 


تقدیره: الحکم أو التَصرّف التي تم. 
واسقاطه یکون: اما بإسقاط الکلف. 
وما بالاسقاط الشرعي. 

الذي لا سبیل إلى اعادته. ولذلك عبر 
بعضهم عن القاعدة بقوله: (المَاقط لا 
يَحُودُء كُمَا أَنَّ المَعْدُومَ لا يَحُودُ). 


القاعدة الكليّة الرّابعة عشرة 


السّاقط لا يَعُودُ 


0 


ما يجري فيه الاسقاط 
١‏ 

الإسقاط يجري في الحقوق الخالصة للعباد. 
بشرط كوا حقوقًا اختیارتة؛ وذلك كحقّ 
الخیار. وحقّ الشفعة. وحقّ الدّعوى. ونحوها. 
ومعنى هذا أنَّ الإسقاط لا يجري فيما يأتي: 
-١‏ الأعيان؛ لأنّه لا يُتصوّر إسقاطها. 
۲- الحقوق التي تنتقل جبرًا إلى العبد؛ كحقّ 
الإرث. 
۳ الحقوق الخالصة لله تعالى؛ لأا لا تقبل 
الإسقاط من العبد؛ وذلك كالحقّ في حدّ الرّناء 
وحدٍ السّرقة. ونحوهاء فهذه لا تقبل الإسقاط 
بعفو ولي المزني بهاء ولا بعفو صاحب المال. 


2 


أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة 


-١‏ لوأنَ شخصّا باع سلعةً بثمنٍ حال. فإنّه يحق للبائع حبس المبيع 
حتى يقبض جميع الثَّمنء لكن لو أن البائع سلّم المشتري المبيع قبل 
قبض التّمن. نم أراد أن يستردً المبيع ليحبسه عنده حتى يقبض 
التّمن. فائّه لا يحق له ذلك؛ لأنّه قد أسقط حقّه في الحبس. بتسليم 
المبيع إلى الشتري. وَالسَاقِطٌ لا يَعُودُ. 

۲- لو أن الشّفيع قد أسقط حقّه في الشُفعة. فإنّه ليس له الحق في 
المطالبة بها بعد ذلك؛ لته قد أسقط حقَّه فهاء وَالمتَاقِطُ لا يَحُودُ 


كلاد 


0 
من العلماء من یذگرهذه القاعدة. ويذكر 
قاعدةً آخری. تتّفق معها في العی. وان 
اختلفت في اللفظ؛ وهي قولهم: 
فقولهم: (اختلاف الْأَسْبَاب) بمعنى: (تَبَدُلُ 
سَبّب الْملك). 
وقولهم: (بعَرلّة اختلاف الْأَعْيَانض) بمعنى 
(قَایمٌ مَقَامَ بل الدَّات). 


معنى القاعدة 
أن تغّر سبب تملّك الإنسان 
لثيء. يرل منزلة تغثر ذات ذلك 


السَّيء؛ فتعطی ذات السّيء 
حكمًا غير حكمها الابت لها أولاً. 


القاعدة الكليّة الخامسة عشرة 


مر که 9۵ 4 زر 2 ر مر 8 1 
بل سَیّب ال قائ مَقَامَ تَبَدّلِ الدَّاتِ 


2 


دليل هذه القاعدة 


عَنْ عَائْشَةَ ند . أا اشْئَرَتْ بربرةً من أَنَاسٍ من الأَنْصّارٍ 
واشْترطوا الوَلاء. فقال: سول الله ك «الْوَلَاء ين وَل 
اليَعْمَة». وَخَيرَهَا ول الله 4 وگان ژوجا عَبْدَاء وَأَهْدَتْ 
لحائشة لخمّا. فقال سول الله 3 «لَؤْ 7 صنعتم ۳۹ مِنْ هَذَا 
۱ 21 للخم». قَالَتْ عانشة: تصدّق به على ربق فقال: «هُو لپا 
صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيّةُ» آخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. 

وجه الاستدلال: أن من المعلوم أنَّ التّي 4 تحرُمُ عليه 
الصّدقةء واللحم الذي تُصيّق به على بريرة يم تتغيّر ذاته. لكنّ 
النَّّ أقام تبدّل سبب اللك من الصّدقة إلى الهدية. مقام 


0 © 
أمثلة للفروع المبنيّة على القاعدة شروط إعمال هذه القاعدة 

01 هذه القاعدة مقيّدة في إعمالها بشرطين 

-١‏ لو أن شخصًا فقيرًا فحت إليه زكاة مال. ثم إِنّه 

آهتی ما حصل عليه إلى شخص غي فان هذا جاتز 

a‏ اه ال قدر هل ی مق بو رن 

زكاة إلى أن صار هدیّة. وَبَدْل سَبّب الْلْكِ قَائِمٌ مَقَامَ 

تَبَدّلٍِ الدَّاتِ. 

۲- لوآن شخصّا دق علی قريب له, آو اعطاه زكاة 

ماله. ثم إنَّ التصدّق عليه مات بعد ذلك. وعاد الال 

إلى الشّخص التصیّق. فانّه یملکه. وان كان هو عين ما 

بذله أودفعه؛ لأنَّ سبب اللك قد تبدّل في حقّه. وَتَبَدُلُ 


سَبَبٍ لك قَایِمْ مَقَامَ تَبَدّلٍ الدَّاتِ. 


تبدّل ذات اللحم. 


0 

أن لا يحصّل المقصود مع اختلاف الأسباب؛ لأنّه حصل المقصود لم يعُدْ لاختلاف الأسباب 
أثرٌّء حتى يرل اختلافها منزلة اختلاف الأعيان. ويحدث عدم حصول المقصود عندما يتغيّر 
العاقدان للأسباب الختلفة. فان اختلاف الأسباب لا يرل منزلة اختلاف العیان. ولا یبال 
باختلاف الأسباب بعد ذلك. ولذلك ذكر بعض العلماء. قاعدة تُفيد هذا القید. وهو قوله: (لا 
یبال باختلاف الْأَسْبَابٍ عِنْدَ سَلامة المْقُصُودِ). 

مثاله: لو أن قبضت نصف ميرهاء فوهبت هذا التّصف مع التّصف الذي لم تقبضه بعد إلى 
زوجہاء نم إِنَّ زوجها طلّقها قبل الدُخولء. فان الأصل أن يستردٌ الرّوج نصف ما دفعه 
لزوجته؛ لكونه طلّقها قبل الدُخول مع فرض الهر. ولكنه هنا لا يرجع علها بشيء؛ لش 
المقصود هنا قد حصل بارسترجاعه بطريق الهبة. فإنّه قد سلم للرّوج عين ما دفعه. 

ولا يُقال: ان اختلاف سبب استحقاق هذا المال من كونه طلاقًا قبل الدخول. إلى أن يكون هبه 
يُنزّل منزلة اختلاف الأعيان؛ لأنّه قد حصل المقصود مع عدم تغيّر العاقدين للأسباب المختلفة. 





° 


أن يكون السبب التبدل مشروعا في الأصل» ومعنی هذا أنه لولم يكن السبب 
مشروغا. ثمّ تبدّل إلى سبب مشروع. فان تبدلّه لا يكون قائمًا مَقَامَ تَبَدّلٍ 
الدَّاتِء ومن أمثلة هذا: 

-١‏ لو أن شخصّا سرق مال شخص آخرء ثمّ وهبه أو باعه لشخص آخر, فإنَّ 
تبدّل السّبب هنا من كونه سرقةء إلى كونه هبةً أو بيعّاء لا يقوم مَقَامَ بل ذات 
الشَّيء. بل يَبِقَى موصوفًا بأنَّ مسروق. 

۲- لو أن شخصًا نسخ برامج الحاسب الآلي بدون إذن منتجهاء ثم باعها على 
الئّاسء فإنَّ تبدّل السسّبب هنا من كونه نسخًا بدون إِذنٍء إلى كونه بيعّاء لا يقوم 
مَقَامَ تَبَدّلِ ذاتِ السَّيءء بل يَبِقَى البرنامج موصوفًا بأنّه منسوحٌ بدون إذن منتجه. 


الا 


القاعدة الكليّة السَادسة عشرة 


ما تَبَتَ بالشزع مُقَدَّمُ عَلَى مَا تَبَتَ بالشزط 


ا 


المعنى الإفرادي المعنى الإجمالي 


1١ 


الشّرط: المراد به هنا: ما يشترطه الإنسان أنه إذا ثبت أمدرٌ من الأمور بطريق الشّرعء 


بالشّرعء فإنَّ ال مُعتبّر والمُقدَم هو ما ثبت في الشّرع. 


O 


دليل هذه القاعدة 
1 

عَنْ عَائْشَةَ اء أن بربرة. ها وهي مُكَائَبَةٌ قَدْ 
کاتها لا عَلَى تسم آوای. فقالث لَبَا: إِنْ شاء أَهْلْكِ 
ادها هم عَدَهُ وَاحِدَة. وكان الولا؛ ی قات آفلبا 
فذکرث ذَلِكَ لَهُمْء فَأَبَوا الا آن يَشْتَرِطُوا الولاء لَيْمْ 
قال: فَدَكَرَبْهُ عائشة بيغا للتّي د فَقَالَ: «افعلی». 
فَمَعَلَثْ فَقَامَ الي 4 فَخَطَّبَ النّاس فَحَمِدَ الله 
نی عَلَيْهِ ثم قال: «ما بال رجا يَشْترِطُونَ شُرُوطًا 
َیْسَت في کتاب الله». قال: «كُلُ شرط لَيْمنَ في کتاب 
الله فلو باطل. کتاب الله احق وََرطه أَوْنَقْء والولاء 
ن أَعْمَقَ» آخرجه آحمد وأبو داود وابن ماجه. 
وجه ااستدلال: أنه دلَ على أنَّ الشّرط الذي يتضِمّن 
مخالفة مقتضی ما ورد في الكتاب والسّئّة فهو شرط 
غير مُعتَدٌ به. فيكون الاعتداد حينئذٍ بما ثبت في 
الشّرع. 
ويؤتد هذا ما جاء في سبب ورود هذا الحدیث. وذلك 
أنَّ عائشة غا لما اشترت بريرة من موالهاء اشترطوا 
أن يكون ولاؤها لهم. فأخبرت عائشة ا التي ع 
بذلك. فقال هذا. 
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-١‏ لو أنَّ شخصًا أحرم بالحجّ عن غیره. وهذا الشّخص لم يحجّ 
حجة ااسلام. فإنَّ إحرامه بالحجّ يكون حجّة الإسلام؛ لأَنَّ حجّة 
الإسلام ثابتة بالشّرعء وحجّه عن غيره ثابتٌ بالشّرطء وَمَا بت 
بالشّزع مُقَدّمْ عَلَى ما نَبَتَ بِالشَّرْطٍٍِ 

الو اث الراة اشترطت علی زوجها حین العقد. أن لا بسافر معها 
إذا سافرت. فإِنَّ هذا الشّرط لغوٌء ولا يُعتبر؛ لأنّه قد ثبت في الشرع 
تحريم سفر المرأة بدون محرم. فإذا لم يكن إلا الرّوج محرّمًا لها في 
السّفرء تعیّن سفره معها؛ لا عدم سفره معها قد ثبت بالمَرط. 
وما تَبَتَ بالشَّرْع مُقَدَمْ عَلَى ما بت بِالشَّرْطٍٍ 


در 


التّعليقيَء وهو: الشّرط الذي ربط 


حصول الحكم بحصوله EE‏ 


القاعدة الكليّة السَابعة عشرة 


7 رو 7 ۳ ۶و وو 2 7 
المعلق بالشزط یجب ثبوته عند ثبوتِ الشرزط 


معنى القاعدة 


المعنى الإجمالي -١‏ لو أن رجلا قال لزوجته: (إن خرجت من البیت بغير |ذني. فأنت طالق). فان 
1 ۱ الطلاق وهو المعلق بالمُرط- یقع عند ثبوت الفط الذي هو هنا: الخروج يقير 

إذن الرّوج. 

فالحاصل: أنَّ هذه المرأة إذا لم تخرج لم يقع الطّلاق. وان خرجت بدون إذن 

زوجہا طلّقت. 

۲- لو قال المكفول له للكفيل: (إذا أدّی فلانٌ نصف ما عليه من الدَّينء فقد 

أبرأتك من الکفالة). فإنَّ الإبراء من الكفالة -وهو المعلّق بالشّرط-. يحصل عند 

ثبوت الشّرط الذي هو هنا: أداء المكفول نصف ما عليه من الدّین. ودبرأ من 

الكفالة إذا دی الکفول نصف ما عليه من الدّین. ١‏ 


أنَّ الأمر المعلّق على شرظ. یکون معدومًا 
قبل حصول شرطه وثبوته» ويكون 
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القاعدة الكليّة الّامنة عشرة 


یلم مُرَاعَاة الشَّرْطٍ بقذر الإمْكَانٍ 


معنى القاعدة 


المعنى الافرادي 


الشّرط: المراد به هنا: الشّرط التَفيَيدي. 
وهو: التزام أمر لم يوجد في أمرٍ قد ود 
بِقَدْرِلإمْكَانٍ: المراد به: ما تسمح به قواعد 
الشّريعة في نظام العقود. بحيث لا یترتب 
على الشّرط مخالفة هذه القواعد. 


المعنى الإجمالي 
1 

أنه يجب الوفاء بالشروط. بالقدر الذي تسمح به 
قواعد الشّريعة؛ وذلك أنه إذا كان الشّرط جانژا. لزم 
الوفاء به. وهو ما تتعلق به هذه القاعدة. 

وأمّا إذا كان الشّرط فاسدًاء لم یلزم الوفاء» ویکون 
سببًا في فساد العقد. 

وإن کان القرظة تقو : لم يلوم الوق يه ون الي 


0 
دليل هذه القاعدة 


١ 
قال 45: «وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شژوطیم. الا شَرْطَا‎ 
حَرَمَ حلالا. أو أَحَلَ حَرَامًا» آخرجه الترمذي.‎ 
وجه الاستدلال: أن التي &# بين أنه يلزم‎ 
الوفاء بالشّرط الذي يشترطه السلم في أمرٍ‎ 
من آموره. إلا ما كان مُخالمًا لنصوص الشرع.‎ 
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مثال الشّرط الجائز: 

لوأنَّ شخصًا اشترى سلعة. واشترط على البائع حملها أو تركيها. 
فان الشَّرط صحیح. يجب الوفاء به. بقدر الامکان. 

مثال الشَرط الفاسد: 

لو أنَّ شخصًا باع سلعة. واشترط على الشتري أن یبیعه سلعةً 
آخری. 

فان هذا الشّرط فاسد. وهو مُفِسِدٌ للعقد؛ لأنّه من قبیل بیعتین 
في بيعة. وذلك أمرٌ مُحرّم. 

مثال الشّرط اللغو: 

لوأنَّ شخصّا باع سلعة. واشترط على المشتري أن لا يتصرف فها. 
فالشّرط لغوٌء ولا يلزم الوفاء به. والعقد صحيح هنا. 


